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تعد محكمة الجنایات من أھم الجھات القضائیة المختصة بتحقیق العدالة الجزائیة وذلك بالنظر إلى 

كذلك بالنظر إلى خصوصیتھا والأمن العامین وولایتھا في محاربة الجریمة الأكثر خطورة على النظام 
 اتوصوفة بأنھا جنایالمالقضائیة المختصة بالفصل في الأفعال  الجھة تعتبرو بسبب كونھا محكمة إجرائیة

 المخالفات المرتبطة بھا والجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة المحالة إلیھا بقراركذا الجنح وو
  .نھائي من غرفة الاتھام  

سواء في التشریع یرھا من الجھات القضائیة الأخرى غیر أن ما یمیز محكمة الجنایات عن غ
الأحكام تصدر عن ا للقواعد العامة التي تقضي بأن الأخرى أنھ وخلافالجزائري أو في بعض التشریعات 

ه على الأسباب التي یقوم كما أنھ یشترط لصحة الحكم احتواؤ قضاة محترفین یتمتعون بالكفاءة القانونیة
على عكس ما ذكرنا و أخیرا أحقیة أطراف الدعوى في استئناف الأحكام الصادرة في غیر صالحھمعلیھا و

ن كما مة الجنایات في التشریع الجزائري تحكمھا مقتضیات أخرى فأحكامھا تصدر بمشاركة المحلفیفإن محك
لا یقبل الطعن فیھ بالاستئناف بالرغم من كونھ أخطر الأحكام التي من شأنھا أن أنھا خالیة من التسبیب و

  .تمس بالحقوق و الحریات تصل إلى حد الإعدام 
یكتسي ظام المحلفین والقضاة المحترفین محكمة الجنایات بین نوعلى ذلك كان اختیارنا لموضوع 

ي الأكثر أن الجرائم الجنائیة ھخاصة و ، أھمیة بالغة تستحق الدراسة سواء من الناحیة النظریة أو العملیة
 الأھم من ذلكو  القرارات الصادرة بشأنھا ھي مرآة عاكسة لنزاھة العدالة من عدمھااستقطابا للرأي العام و

فقد اھتمت الكثیر من الدیانات ، ما بین محكمة الجنایات وموضوع المحاكمة العادلة الموجودة العلاقة  وھ
بدرجات متفاوتة وبأشكال عدیدة وبعد أن بموضوع المحاكمة العادلة والحضارات المختلفة عبر التاریخ 

ل مختلف الصكوك الدولیة أصبح ھنالك اھتمام عالمي بحقوق الإنسان منذ منتصف القرن العشرین من خلا
ات المحاكمة العادلة في المواد متطلب عالمي وقد وردت مة عادلة لھ معنىأصبح الحق في محاك

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  14من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7،8،9،10،11
نسان لذلك فان البحث في حق المتھم في من القانون الأوروبي لحقوق الإ 06و  05 تینوالسیاسیة والماد

  .محاكمة عادلة لیس بحثا تقلیدیا لكنھ بحث في أدق وأعمق قضایا الحیاة عموما 
صلاح أن إ " 2009/2010خطاب رئیس الجمھوریة خلال افتتاح السنة القضائیة  ومما جاء في 

فإنھ بات من الواجب مراجعة  عدالةرنامج إصلاح اللب لاواستكما لا رجعة فیھ العدالة أولویة وطنیة وخیار
ي إعادة النظر في تنظیمھا كیفیات عمل بعض الجھات القضائیة منھا محكمة الجنایات التي بات من الضرور

ضمانات الأشخاص الذین یمثلون أمامھا من خلال إفادتھم بطرق أخرى للطعن على غرار ما ھو  لتعزیز
  ".  معمول بھ على مستوى الجھات الجزائیة الأخرى

ردحا طویلا من  -من المواضیع البارزة التي شغلت "  القضاء الشعبي"  ولھذا یعتبر موضوع 
بارزة في  عقول الفقھاء ورجال القانون واستھوت نفوس رجال السیاسة والفكر، فھو یحتل مكانة -  الزمان

لھ ندوات كثیرة وأقیمت لھ عقدت  التنظیم القضائي لكل دولة ویأخذ بجانب كبیر من اھتمام الرأي العام لذا
ومعارض وتعددت الآراء حولھ وتشعبت الأفكار  مناظرات عدیدة واحتدم حولھ النقاش والجدال بین مؤید

 اھتمامات المسؤولین على قطاع العدالة وموضع مناقشات تتقاذفھ الآراء محط -الآن  إلى -تجاھھ وما زال 
 .ة أخرى نحو الأفول ، ومد وجزر، تارة نحو التألق وتار بین أخذ ورد

نظر  حترفینیختارون بالاقتراع ویشاركون القضاة الم مجموعة من المواطنین والمحلفون ھم
ائع على ھذه الوق القانونبتطبیق حكم  القاضيلیقوم  وإصدار قرارھم في وقائعھا الیمین بعد حلفھمالقضایا 
، وقد سُمّوا كذلك بسبب تحلیفھم قبل مباشرة juréإنكلیزیة مشتقة من اللغة الفرنسیة القدیمة  juryوكلمة 
  .مھمتھم
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، فذھب بعضھم إلى رد أصولھ إلى  اختلفت وجھات نظر الباحثین في أصول نظام المحلفینوقد 
، ورده فریق آخر إلى  الشعوب القدیمة من المصریین والیھود والإغریق والرومان والجرمان والاسكندناف

فالمحاكمة بطریق المحلفین لیست نظاما ناتجا  عیین في ألمانیا وفرنسا وإیطالیاالعصور الوسطى لدى الإقطا
بكل الأحوال   وھي اوإنما نشأت تلك المحاكمة تدریجی ظائفھامن تشریع برلماني رسم حدودھا وحدد و

جدت لدى وصورة من صور إسھام المواطنین في إقامة العدالة وفكرة إسھام المواطنین في إقامة العدالة 
مختلف الشعوب القدیمة ویمیل معظم الباحثین في أصل نظام المحلفین إلى القول إن نواة ھذا النظام ترجع 

القدیم للتنقیب والتحري لدى ملوك الفرنجة والذي انتقل إلى إنكلترا مع الغزو النورماندي لھا ومع إلى النظام 
المھاجرین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ویتضمن ھذا الإجراء قیام موظف رسمي بدعوة مجموعة من 

تي للملك في تلك الجھة السكان المحلیین في الحي أو الجھة للإدلاء بمعلوماتھم عن الأراضي والحقوق ال
وھذا ھو الأساس الإداري لنظام المحلفین، وأما  الملكیةلأغراض تقدیر الضرائب  الیمینوذلك بعد تحلیفھم 

سطة الشریف وھو الممثل المباشر االأساس السیاسي فیتمثل في أن إجراء التنقیب نما في إنكلترا واتسع بو
یة لحریات للملك في الإقلیم أو الإقطاعیة لیشمل التحري عن الجرائم وأصبح نظام المحلفین ضمانة أساس

ة أداة لاستبدادھم بحریة الأفراد ضد طغیان القضاة المعینین من التاج البریطاني وعدم استخدام الملوك القضا
الأساس السیاسي ھذا ھو الذي انتقل بھ نظام المحلفین من إنكلترا إلى الولایات المتحدة وفرنسا و،  الأفراد

  .ودول أوربا الأخرى 
ن مدى یّ ننا من تبكایات بین نظام المحلفین والقضاة المحترفین یمإن دراسة موضوع محكمة الجن

قارنة سلامة و قانونیة التوجھ الذي اختاره المشرع الجزائري لذلك فضلت أن تكون دراستي للموضوع م
 يالمصدر التاریخي للقانون الجزائرفاستعنت بالتشریع الفرنسي باعتباره   ، حتى أتوقف على تجارب الغیر

التشریع و لتونسي والمغربي اللذین یشتركانكالتشریع ا نت أیضا بمجموعة من التشریعات العربیةكما استع
إلى تشریعات مقارنة لدول أخرى   بالإضافةھو التشریع الفرنسي ألا و لجزائري في المصدر التاریخي نفسھا

فقت في والذي  لقدربا المقارنةالوطنیة و النصوص القانونیةم القضائیة وكامت الدراسة بالأحعكما د
  . الحصول علیھ

 مرّ  في الموضوع المطروح للبحث ھو كیف نظرت الأنظمة القضائیة المختلفة على الإشكالیاتإن 
التاریخ إلى تكوین محكمة الجنایات ومن یكونھا وكیف تتكون ؟ وما ھو موقف المشرع الجزائري من ذلك ؟ 

شرع الجزائري ؟ وھل یحترم ھذا التوجھ مقتضیات وما مدى سلامة وقانونیة التوجھ الذي اختاره الم
في التشریع  ھي الأفاق والتطلعات المستقبلیة لنظام محكمة الجنایات وما ؟ الإنسانالمحاكمة العادلة وحقوق 

 ؟  الجزائري
النظام تناولت في الفصل الأول خطة تتضمن  فصلین نصل إلى الإحاطة بالموضوع وضعت  و حتى

خصصت ة الجنایات في التشریع الفرنسي وخصصت الأول لمحكممباحث ثلاث  رعالجتھ عبوالمختلط 
م نظام المحلفین في التشریع الجزائري یالثاني لمحكمة الجنایات في التشریع الجزائري وخصصت الثالث لتقی

ة درستھ عبر ثلاث مباحث تطرقت في المبحث الأول لمحكمفي الفصل الثاني النظام العادي وو تناولت 
عرضت في المبحث الثاني محكمة الجنایات في التشریع التونسي وعرضت ایات في التشریع المغربي والجن

جئت في خاتمة البحث و أبرزت النتائج جنایات في تشریعات مقارنة أخرى وفي المبحث الثالث محكمة ال
 . نزیھةالمتوصل إلیھا و الاقتراحات التي أرجو الأخذ بھا من أجل إرساء عدالة موثوق بھا و 



 
 
 
 

  لالفصل الأوّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ّ 
 
  

  النظام المختلط
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  النظام المختلط : لفصل الأول ا
كان من نتائج الثورات الشعبیة وإرساء الدیمقراطیة في المجتمعات الحدیثة أن یجد الشعب لھ مكانا 
في المنظومة القضائیة فجسد ذلك في نظام یدعى بنظام المحلفین واعتبر ضمانة لیس للمتھم فحسب بل 

یة تصدر أحكامھا بمشاركة بین المحلفین والقضاة وھو للمجتمع أیضا فجعل من محكمة الجنایات محكمة شعب
  .ما یمیزھا عن غیرھا من المحاكم الجزائیة الأخرى 

 لكن رغم ما كان لنظام المحلفین من صدى وتأیید لاقى من المعارضة ما لاقى مما جعل الكثیر من
نخصص   في ثلاث مباحثسة ولإلقاء الضوء على ھذا النظام نتناولھ بالدراالتشریعات تتحول عنھ أو تلغیھ 

الأول لمحكمة الجنایات في التشریع الفرنسي وندرس في المبحث الثاني محكمة الجنایات في التشریع 
  . وندرس في المبحث الثالث تقییم نظام المحلفین في التشریع الجزائريالجزائري 
  

  محكمة الجنایات في التشریع الفرنسي : المبحث الأول 
أمام خاصة لتشریعات نظام المحلفین واعتبرتھ الوسیلة الأنجع لتحقیق العدالة من ا تبنت الكثیر  

ولتفصیل ذلك اعتمدنا ع الفرنسي الذي تأثر بھذا النظام ومن بین ھذه التشریعات نجد التشریالمحاكم الجنائیة 
مطلب الثاني المطلب الأول شكلیات انعقاد محكمة الجنایات وإجراءات سیرھا ، أما ال: المطالب التالیة 

أما المطلب الثالث خصصناه لطرق الطعن في أحكام  عن محكمة الجنایات الصادر ندرس فیھ الحكم الغیابي
  .محكمة الجنایات 

  
  شكلیات انعقاد محكمة الجنایات وإجراءات سیرھا : المطلب الأول 

لقوانین الوضعیة لم یكن لنظام المحلفین في التشریع الفرنسي أساس محدد بصفة دقیقة في تاریخ ا  
لأنھ لا ینتمي إلى مدرسة معینة بل یتشكل من مزیج من الإجراءات الإتھامیة من جھة وھي إجراءات نشأت 

وقد أخذ القانون الفرنسي لإجراءات التنقیبیة من جھة أخرى في روما وفرنسا أثناء المرحلة الإقطاعیة ومن ا
ات ومبدأ الوجاھیة وقاعدة الاقتناع الشخصي ، وأخذ من من النظام الاتھامي مبادئ العلنیة وشفویة المرافع

النظام التنقیبي إجراءات التحقیق القضائي وصلاحیات قاضي التحقیق والظاھر أن المشرع الفرنسي انتھج 
التوفیق بین النظامین وجسده بصورة أوضح على مستوى تشكیل محكمة الجنایات التي تقوم على عناصر 

   1المواطنین محترفة وعناصر من عموم 
سبتمبر  26-16وقد أنشئت وظیفة المحلف في فرنسا اقتداء وتقلیدا للقانون الانجلیزي بموجب قانون   
ولكن ونظرا للعیوب التي شابت ھذا النظام بعد السنوات التي أعقبت الثورة الفرنسیة حاول المشرع  17912

بقاء على الفصل القائم بین مسائل الواقع الحد منھا باتخاذه مجموعة من التعدیلات فكان ھدفھ الأول الإ
حیث كانت مسائل الواقع من  ئيتحقیق الجناالوالقانون في الدعوى الذي كان یعمل بھ في ظل قانون 

اختصاص المحلفین الذین لھم تقریر ما إذا كان المتھم مذنبا أو بریئا بینما مسائل القانون من اختصاص 
یق القانون وتحدید العقوبة الملائمة التي تتماشى والإدانة التي قررھا القضاة المحترفین الذین علیھم تطب

لإصلاح وعوبة الفصل بین الواقع والقانون المحلفون ، غیر أن المشرع الفرنسي لم یستطع تحقیق مبتغاه لص
الوضع خفف المشرع الفرنسي جزئیا من نظام الفصل المطلق بین أعضاء محكمة الجنایات بتخویلھ 

الذي ترك في  1932مارس  05حق تقریر توفر الظروف المخففة لمصلحة المتھم بموجب قانون  المحلفین
یقرروا أن المتھم مذنب في مداولتھم یشاركون القضاة أن نفوس المحلفین كثیرا من الارتیاح حیث أنھ بعد 

ولى في الدعوى وقلص تالي جعل ھذا القانون المحلفین أصحاب الكلمة الألبشأن العقوبة الواجبة التطبیق وبا
  دور القضاة وانتقل بذلك المشرع الفرنسي من نظام نصف الانفصال إلى نظام نصف المساھمة غیر أن ھذا 

                                                 
 . 84، ص  2010،  66لحسن سعادي ، دراسة حول نظام محكمة الجنایات في القوانین المقارنة  ، نشرة القضاة ، العدد / أ  -  1
كلیة ، ) بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ( یخة ، خصوصیة قرار محكمة الجنایات في القانون الجزائري المقارن التیجاني زل -  2

 . 39، ص 2000/2001الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، السنة الجامعیة 
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النظام لم یكن كافیا لیعالج العیوب التي كان یعانیھا نظام محكمة الجنایات كون أن أحكام المحلفین ظلت 
الة في قفص الاتھام مما اضطر المشرع الفرنسي إلى متساھلة إلى حد مبالغ فیھ فكانت النتیجة وضع العد

ھذا القانون قرر أن یجلس القضاة والمحلفون  25/11/1941إجراء تعدیل بموجب القانون المؤرخ بتاریخ 
معا في جمیع مراحل الدعوى وھذا ما یعرف بنظام مساعدي القضاة وقد ھدف المشرع بذلك إلى أن یسیطر 

  1رھم أصحاب الاختصاص الفني بتحقیق الوقائع وتطبیق القانون القضاة على المحلفین باعتبا
  

  الطبیعة القانونیة لمحكمة الجنایات : الفرع الأول 
  : یمكن تلخیص الطبیعة القانونیة لمحكمة الجنایات في التشریع الفرنسي فیمایلي 

  .أنھا تنعقد بمقر الجھات القضائیة للمقاطعات  – 1
  2 عقد خلال دورات محددة حسب ما یستلزمھ العمل القضائيلیست محاكم دائمة بل تن – 2
  : الإجراءات التحضیریة تتخذ قبل خمسة أیام من انعقاد الجلسة وتتمثل في  – 3

تحویل المتھم الموقوف إلى المؤسسة العقابیة الواقعة بدائرة الاختصاص المحلي لمكان انعقاد محكمة * 
  . ق إ ج فمن  269الجنایات وھذا ما تنص علیھ المادة 

   . ق إ ج ف 270اتخاذ إجراءات التخلف في حق المتھم الذي یكون في حالة فرار المادة * 
استجواب المتھم المحبوس أو غیر المحبوس من طرف رئیس محكمة الجنایات للتأكد من ھویتھ وتبلیغھ * 

  .بقرار الاتھام 
  .ق إ ج ف 274نص المادة طبقا للاقتضاء تعیینھ عند ا أومن تعیین محام للدفاع عن المتھم التأكد * 
استدعاء المتھم غیر المحبوس واستجوابھ ، وفي حالة عدم استجابة ھذا الأخیر بعد صحة استدعائھ قانونا * 

فإنھ یجوز لرئیس محكمة الجنایات خلال ھذه المرحلة من الإجراءات أن یصدر أمر بالقبض بموجب قرار 
  .ج ف  إمن ق  272مسبب المادة 

   3 ج فإ ق  282تبلیغ المتھم بقائمة المحلفین المادة * 
  .ق إ ج ف 274تمكین كل متھم وطرف مدني من نسخة من الإجراءات المادة * 
وتتم ھذه الإجراءات على  281تبلیغ النیابة والمتھم والطرف المدني بقائمة الشھود والخبراء المادة * 

  . محضر رسمي
  4ج ف  إق من  380المادة لطعن بالنقض قراراتھا قابلة للاستئناف وا – 4
  

  الاختصاص النوعي والإقلیمي لمحكمة الجنایات : الفرع الثاني 
  

فإن محكمة الجنایات تختص بالنظر بصفتھا ذات ولایة عامة ج ف  إق من  231بموجب نص المادة 
الاتھام ، وقد  ارربالفصل كدرجة أولى أو جھة استئناف في محاكمة كل الأشخاص المحالین إلیھا بموجب ق

  .ج ف إق  235إلى  232حدد الاختصاص الإقلیمي بموجب المواد من 
  

  تشكیلة محكمة الجنایات : الفرع الثالث 
                                                 

 . 40،  39التیجاني زلیخة ، المرجع السابق ، ص  -  1
محكمة الجنایات تنعقد كل ثلاثة أشھر ویمكن " بأن   221، الجریدة الرسمیة رقم  05/03/2007الصادر في  2007- 291رقم  إ ج فمن ق  236دة تنص الما -  2

 . "للرئیس الأول لمحكمة الاستئناف باقتراح من النائب العام بأن یأمر بتشكیل فرع أو أكثر خلال نفس الفترة 
  :وھي سي یجب أن تتوفر فیھ بعض الشروط الأساسیة لمحلف حسب التشریع الفرنا - 3

  . سنة كاملة 23سن  ابلوغ* 
  . التمكن من اللغة الفرنسیة قراءة و كتابة* 
  . التمتع بالحقوق الوطنیة و السیاسیة و العائلیة* 
  .  من قانون الإجراءات الجزائیة 263إضافة إلى عدم التعارض كما ھو منصوص علیھ بالمادة * 

إن قرارات  الإدانة التي تصدرھا محكمة الجنایات كدرجة ابتدائیة قابلة للاستئناف ضمن الشروط المحددة في ھذا " على مایلي  إ ج فق  380المادة  تنص -  4
  " .  الباب



النظام                                                                              الفصل الأول            
                                                                                            المختلط

6 
 

طبقا لنص إن محكمة الجنایات في ظل التشریع الفرنسي تتشكل من قضاة محترفین ومن محلفین 
  . ج ف إق  240المادة 

  :  التشكیلة المحترفة –أ 
برتبة رئیس غرفة أو مستشار ومن مساعدین وھذا  الجنایات من ثلاث قضاة ، رئیسمة تتألف محك

إضافة إلى ممثل النیابة العامة وأمین الضبط وھذه التشكیلة لا تتغیر سواء كانت المحكمة  1العدد ظل ثابتا 
  .  2تفصل في القضیة بصفتھا محكمة ابتدائیة أو تنظر في القضیة كجھة استئناف 

  : ة الشعبیةالتشكیل –ب 
یختلف من دولة إلى أخرى ففي الجزائر ھذا العدد محلف و 12 إلى 2یتراوح من إن عدد المحلفین 

فرنسا  وفي 3 عددھم تسعةإن وألمانیا نجد محلفین اثنین بینما في ایطالیا عددھم ستة أما في اسبانیا وفرنسا ف
بقي عدد المحلفین محدد باثني عشر محلفا ثم عرف كثیرا من التغییر فسابقا ولمدة تقارب مائة وخمسین سنة 

ثم جاء قانون الإجراءات الجنائیة الصادر  1945نوفمبر  25خفض العدد إلى سبعة محلفین بموجب القانون 
إلى لیرفع عدد المحلفین  16/06/2000المؤرخ في  516-2000بالقانون  المعدل 1975دیسمبر  31بتاریخ 

وذلك عندما تنعقد بصفتھا محكمة ابتدائیة ومن اثني عشر محلفا عندما  296تسعة وھو ما نصت علیھ المادة 
الذي  2011أوت  10المؤرخ في  939-2011بالقانون رقم  296، ثم عدلت المادة تنظر كجھة استئناف 
من عددھم لیصبح ستة محلفین في الدرجة الأولى وتسعة  صوبموجبھ قل 01/01/2012دخل حیز التنفیذ في 

ھم یتداولون حول الإدانة والعقوبة على أن تقرر الإدانة بأغلبیة دنیا یحددھا و لدرجة الثانیةمحلفین في ا
        في حال نظرھا في القضیة كجھة ابتدائیةستة من تسعة وھي ج ف  إق من  359طبقا للمادة القانون 

   4 01/01/2012تاریخ  وھذا ابتداءا من في حالة نظرھا في القضیة كجھة استئناف من اثني عشرثمانیة و
وھو مبدأ تم تكریسھ أثناء  مة الجنایات تسمیة القضاء الشعبيوھذه الشكلیة ھي التي أضفت على محك

المرحلة الإقطاعیة وعند بدایة تطبیقھ شمل جمیع مراحل الدعوى من الاتھام إلى التحقیق والمحاكمة لیتم 
ویسمح ،  5العمل بھ على مستوى المحاكمة فحسب إلغاؤه على مستوى إجراءات التحقیق والاتھام ویبقى 

بمحكمة  محلفین إذا تعلق الأمر أربعبحق الرد للمتھم ودفاعھ في حدود  298القانون طبقا لنص المادة 
 ثلاثمحلفین عندما تنظر في القضیة كجھة استئناف وللنیابة حق رد  خمسالجنایات الناظرة ابتدائیا ورد 

   .6محلفین في الحالة الثانیة  أربعمحلفین في الحالة الأولى و
  

  الحكم الغیابي الصادر عن محكمة الجنایات : المطلب الثاني 
  

یفرق القانون الفرنسي إذا ما تعلق الأمر بمتھم ملاحق بجنایة وبین المتھم المحال أمام محكمة 
  .الجنایات بجنحة مرتبطة بجنایة 

  ت الحكم الغیابي الصادر في الجنایا:  الأولالفرع 

                                                 
 . 40التیجاني زلیخة ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .  88لحسن سعادي ، المرجع السابق ، ص / أ  -  2

3- Miloud Brahimi, Le tribunal criminel : état des lieux et perspectives ,  Actes de la journée d’étude du 03 octobre 2010 ; 
publication du centre de recherche juridique et judicaire,  p 15 .                                                                       
4-Site Internet :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d'assises_(France)#mw-head#mw-head 

جنایة یحال الملف إلى النظام الأمریكي یعتمد على المحلفین في القضایا المدنیة والجزائیة على حد السواء ، وفي حال تكییف النیابة العامة للقضیة على أنھا  -  5
محلف للتصویت على لائحة الاتھام وإحالة الملف على  23إلى  16ل من قاض وعدد من المحلفین یتراوح عددھم مابین الجھة القضائیة المختصة التي تتشك

في  نمحلف أساسي واثنین احتیاطیی 12المحاكمة ، وإذا اختار المتھم أن یرافع مذنبا یحال الملف على محكمة المحلفین لمناقشة أدلة الاتھام  وتتشكل الھیئة من 
یمكن للمتھم أن یتنازل عن المحلفین ویحاكم من طرف القاضي  و )أ(وتتشكل من ستة محلفین أساسین واثنین إضافیین في حالة الجنحة من القسم لجنایة حالة ا

إذا كانت تثنائیة وھي وحده بشروط ، ویفصل المحلفون في الاتھام الموجھ للمتھم بالإجماع ، أما العقوبة ھي من صلاحیات القاضي وحده فقط إلا في حالات اس
 .العقوبة ھي الإعدام أو الحبس المؤبد فیمثل المتھم المدان من جدید أمام ھیئة المحلفین لتقدیر أي عقوبة تطبق علیھ 

ا تنظر في القضیة في حدود خمس محلفین إذا تعلق الأمر بمحكمة الجنایات الناظرة ابتدائیا ورد ستة محلفین عندمحق الرد ودفاعھ كان للمتھم  2011قبل  - 6
  .   كجھة استئناف وللنیابة حق رد أربع محلفین في الحالة الأولى وخمس محلفین في الحالة الثانیة
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فإن محكمة الجنایات تفصل غیابیا ضد المتھم الذي تغیب عن الجلسة  2فقرة  379عملا بنص المادة 
ویجوز لھا ذا الأمر قد تم إصداره من قبل بدون عذر قانوني ولھا أن تصدر بشأنھ أمرا بالقبض ما لم یكن ھ

بتاریخ الجلسة المحددة  یبلغ المتھم الھاربو مع الأمر بتأجیل الفصل في القضیةإصدار أمر بالقبض 
وعند الاقتضاء لدى نیابة محكمة الاستئناف التي  وطن معروف لھ أو لدى محضر قضائيلمحاكمتھ بآخر م

ق  270المادة عملا بتنعقد محكمة الجنایات بدائرة اختصاصھا ویكون ذلك قبل عشرة أیام من تاریخ الجلسة 
  1ج ف  إ

ن ما لم یوجد في نفس القضیة متھمون آخرون وتصدر المحكمة حكمھا دون مساعدة المحلفی
حاضرون ومتابعون في نفس القضیة أو في الحالة التي یكون فیھا غیاب المتھم بعد تشكیل المحكمة وانطلاق 

للمتھم الذي صدر الحكم في حقھ غیابیا أن یستأنف ذلك الحكم  یحق ولا 3فقرة  379المادة عملا بالمرافعات 
  . ج ف إ ق 5 رةفق 379عملا بنص المادة 

وإذا حضر المتھم المحكوم علیھ غیابیا أو ألقي علیھ القبض قبل انقضاء أجل تقادم العقوبة فإن قرار 
 269من جدید حسب الأوضاع المنصوص علیھا بالمواد  محاكمتھمحكمة الجنایات یصبح كأن لم یكن وتعاد 

  .ج ف  إق  4فقرة  379حسب نص المادة  1فقرة  379إلى 
  

 الحكم الغیابي في الجنحة المرتبطة بجنایة :  الثانيالفرع 
  

على أن أحكام الفقرة المذكورة أعلاه تطبق كذلك على المتھم المحال على  6فقرة  379تنص المادة 
محكمة الجنایات من أجل جنحة مرتبطة بجنایة والذي تغیب عن الجلسة بدون مبرر قانوني وبالمقابل نجد أن 

الجنایات بناءا على طلبات النیابة العامة وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأطراف أن القانون أجاز لمحكمة 
ذه ا لإجراءات الغیاب المقررة للجنح ھتأمر بفصل ملف الجنحة وإحالتھ إلى محكمة الجنح التي تحاكمھم طبق

المواد حسب ما رد في مضمون ق ا ج ف  550 – 212الأحكام تخضع إجراءات تبلیغھا لمقتضیات المواد 
 .من نفس القانون  489،  488،  487

  
ولكن لازال اللبس قائما عندما یتعلق الأمر بجنحة تم الفصل فیھا من طرف محكمة الجنایات بموجب 

ولا ھ لأن ذلك یطبق على الجنایة فقط إعادة محاكمتتھم لم ینص القانون على إجراءات حكم غیابي ھذا الم
یطرح إشكال تحدید الجلسة وكمة الجنایات الذي یقضي في جنحة یوجد نص یجعل المعارضة ضد حكم مح

بالنظر إلى أن محكمة الجنایات ھي محكمة تنعقد في دورات لأنھ من المؤكد أن المعارضة في الحكم 
   2إلا أمام نفس المحكمة فیھ معارضة الالصادر من محكمة الجنایات من أجل جنحة لا یمكن أن تكون 

 
  

 الطعن في أحكام محكمة الجنایات  طرق: المطلب الثالث 
  

كان التشریع الفرنسي لا یقرر درجة ثانیة للتقاضي في الجنایات وظلت الأحكام الصادرة عن محكمة 
الجنایات تصدر ابتدائیا نھائیا لا تقبل إلا الطعن بالنقض ثم عدل المشرع الفرنسي عن موقفھ وذلك بتقریر 

  : یمایلي الاستئناف وھو ما سنتناولھ بالتفصیل ف
  

  الاستئناف : الفرع الأول

                                                 
 .  01/07/2008المؤرخ في  44 – 08معدلة بالقانون  -  1
 .  94لحسن سعادي ، المرجع السابق ، ص / أ  -  2
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في الجنایات حتى  بخصوص إنشاء درجة ثانیة للتقاضيمان الفرنسي العدید من المناقشات شھد البرل
  :من أھمھا  2000 جوان 15في  516 - 2000قرارھا بموجب القانون رقم  إوصل إلى 

جنایات بمناسبة مناقشة القانون الذي تم اقتراح إنشاء ما یسمى بالاستئناف الدائري في ال 1992سنة  – 1
لكنھ واجھ اعتراضا من وزیر العدل الفرنسي آنذاك بحجة و 1993ینایر  4عرف بعد صدوره باسم قانون 

  .الدراسة متسرعا و لم یأخذ حقھ من الفحص ون مثل ھذا التعدیل كان أ
لجنایات جة للتقاضي في اقدمت وزارة العدل الفرنسیة مشروع قانون بھدف إنشاء در 1995سنة  يوف - 2

بسبب التكوین المقترح لمحكمة الجنایات ومدى التزامھا بتسبیب أحكامھا تم رفض تبیح الطعن بالاستئناف و
  .المشروع وإرجائھ لمزید من الدراسة

حاول فیھ واضعوه  في الجنایات خر للتقاضي على درجتینآتم إعداد مشروع قانون  1996وفي سنة  -3   
إجرائیة  ةلثور ةنھ كان نواأإلا  لكن تم ھجره أیضاقانون السابق ولمشروع ال ھةادات الموجتلافي الانتق

تاریخي عدل  بأنھأقل ما یوصف  تطور يوف" حقوق الضحایا البراءة و ةتقویة حمایة قرین"حملت عنوان 
 2000ن جوا 15الصادر في  516 -  2000 نشأ بموجب القانون رقمأالسابق والمشرع الفرنسي عن نھجھ 

درجة ثانیة من درجات التقاضي في الجنایات عن  2001الذي دخل حیز النفاذ في الأول من ینایر سنة و
  بصریح نص المادةالجنایات الأحكام الصادرة من محاكم  فيطریق السماح بالطعن بطریق الاستئناف 

لفرنسي عن موقفھ القاضي عدل المشرع ا 2000جوان  15فمنذ ،  المضافة بالقانون سالف البیان 1 – 380
وأنشأ درجة ثانیة مقررا بذلك الطعن بطریق  ستئناف في أحكام محكمة الجنایاتبعدم تقریر حق الا

الاستئناف في الجنایات بنظام إجرائي یحقق مقصود المحاكمة العادلة كحق ھام من حقوق الإنسان ویوفي 
المعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان وقواعد الشرعیة بالتزام عالمي وإقلیمي التزمت بھ الدولة بتصدیقھا على 

  1الدولیة بصفة عامة ومن بینھا المعاھدة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة بصفة خاصة 
التقاضي على درجتین في الجنایات  مبدأ 2000قانون الإجراءات الجزائیة لسنة وقد كرس تعدیل 

م الأخرى في مواد الجنح والمخالفات ، كما أبقى القانون على حق شأنھ شأن الأحكام الصادرة عن المحاك
 نج ف على أ إ من ق 281الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الجنایات وقد نصت المادة 

درجة استئناف في  یة عامة وتفصل كجھة ابتدائیة أومحكمة الجنایات تختص بالنظر بصفتھا ذات ولا
  .ذین أحیلوا إلیھا بموجب قرار الاتھام محاكمة الأشخاص ال

على أن قرارات الإدانة التي تصدرھا محكمة الجنایات كدرجة أولى  1فقرة  380ونصت المادة 
قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات التي یتم تحدیدھا من طرف الغرفة الجنائیة لدى محكمة النقض 

  .وكدرجة نھائیة وتختص ھذه المحكمة بالنظر في القضیة من جدید 
وإذا كان القانون الفرنسي یرسم قواعد خاصة بتحدید الاختصاص الإقلیمي لمحكمة الجنایات التي 
تفصل في القضیة بصفتھا درجة ابتدائیة إلا أنھ لم یقید محكمة الجنایات التي تفصل في القضیة بصفتھا 

لمحكمة ، فالمحكمة الجنائیة الاستئنافیة درجة استئناف بأي قواعد من شأنھا أن تحدد الاختصاص الإقلیمي ل
ن خارج دائرة وقد تكون واقعة ضمن الاختصاص الإقلیمي للمحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي وقد تك

  .الاختصاص الإقلیمي لھذه  المحكمة 
كما أن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لم یلزم الغرفة الجنائیة لدى محكمة النقض بمراعاة 

د معینة عندما تقوم بتعیین الجھة التي تحیل إلیھا ملف الاستئناف لمراجعة الحكم الصادر عن محكمة قواع
  . 2الجنایات بصفة ابتدائیة 

  

                                                 
،   2010 ، خاصالقانون ویفرضھا الواقع ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، عدد  خیري الكباش ، التقاضي على درجتین ضرورة یوجبھا/ د -  1

  . 940كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، ص 
 .  96لحسن سعادي ، المرجع السابق ، ص / أ  -  2
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وجھة الاستئناف لا تختلف من حیث طبیعتھا ورتب القضاة المحترفین الذین یشكلونھا على النحو 
ریع الفرنسي ، غیر أن الاختلاف یكمن في الرفع من السالف عند حدیثنا عن تشكیلة محكمة الجنایات في التش

من أصوات  ثمانیةولا یمكن لھا أن تصدر حكما بالإدانة إلا بأغلبیة  تسعة محلفینإلى  ستةعدد المحلفین من 
  . من أصل تسعةأصوات  ستةوھذا بخلاف الدرجة الأولى التي تتخذ الإدانة بأغلبیة  عشر اثنيأصل 

 
  ف التي یجوز لھا الاستئناف الأطرا: الفرع الثاني 

إن الأطراف التي یجوز لھا استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات محصورة في المتھم 
مع الإشارة إلى أن ، والنیابة العامة والمسؤول المدني والطرف المدني فیما یتعلق بالتعویضات المقضي بھا 

  :وھما الجنایات دون إشراك المحلفین  تنظر فیھما محكمة نالقانون الفرنسي یستثني حالتی
عندما یكون المحكوم علیھ المحال على محكمة جنایات الدرجة الأولى ملاحق بجنحة مرتبطة بجنایة  – 1

  .ھو وحده المستأنف للحكم 
عندما یتعلق الأمر باستئناف النیابة لحكم الإدانة أو البراءة لجنحة مرتبطة بجنایة ولیس ثمة استئناف  – 2

  1لق بإدانة من أجل جنایة یتع
  

  كیفیة رفع الاستئناف  :الفرع الثالث 
على أن الاستئناف ضد أحكام محكمة ج ف  إق  5فقرة  380نص القانون الفرنسي في المادة 

جل عشرة أیام من تاریخ النطق بالحكم ولا یسري ھذا الأجل بالنسبة للطرف الذي أالجنایات یتم تسجیلھ في 
 .ء النطق بالحكم إلا من تاریخ التبلیغ لم یكن حاضرا أثنا

  
  الطعن بالنقض :  الرابع  الفرع

إلى جانب الاستئناف الذي أقره التعدیل الجدید والذي بموجبھ أصبحت محكمة الجنایات تخضع لمبدأ 
التقاضي على درجتین فقد أبقى المشرع الفرنسي على الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة عن محكمة 

 ج ف  إق من  574إلى  567لى مستوى الدرجة النھائیة ، وقد نص علیھ المشرع في المواد الجنایات ع
یرفع الطعن بالنقض في أجل خمسة أیام من تاریخ النطق بالحكم أو من تاریخ التبلیغ في حال ما إذا كان و

رار وعلى غ فس القانونمن ن 568المتھم غائبا حسب حالات مذكورة على سبیل الحصر في المادة 
عندما یكون الطعن  بالبراءة إلا للنیابة العامة أو الاستئناف فان الطعن بالنقض لا یجوز ضد الأحكام الفاصلة

لصالح القانون ولا یضار بھ المتھم المقضي ببراءتھ وتتولى الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفصل في 
ج ف إ ق   568التي أشارت إلیھا المادة  الطعون المسجلة ضد أحكام محكمة الجنایات وتتمثل حالات الطعن

  :فیمایلي 
عن قضاة لم  دھا لما ھو منصوص علیھ قانونا أوإذا  كان الحكم قد صدر بتشكیلة مخالفة في عد – 1

  .یحضروا كل الجلسات 
  .إذا صدر الحكم دون الاستماع إلى النیابة  – 2
التي یجیز فیھا القانون ذلك أو إذا لم یصدر إذا جرت المرافعات في جلسات غیر علنیة خارج الحالات  – 3

  .الحكم في جلسة علنیة 
  .إذا لم یتضمن ما یسمح لمحكمة النقض من بسط رقابتھا علیھ  – 4
  .إذا لم یتضمن الحكم الإجابة على طلبات أو دفوع قدمھا الأطراف أو النیابة العامة  – 5
  .على التھمة محل الإدانة  إذا تضمن الحكم القاضي بالإدانة عقوبة لا تنطبق – 6
إذا أسس حكم البراءة على عدم وجود نص قانوني وتبین لمحكمة النقض وجود ذلك النص وھنا طعن  – 7

  .ج ف إ ق من  572النیابة یكون لصالح القانون المادة 
                                                 

 .إ ج ف من ق  1فقرة  380المادة  -  1
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یتضح لنا مما سبق أن المشرع الفرنسي حافظ على التشكیلة المختلطة لمحكمة الجنایات مع اختلاف 

مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات بتقریره حق الاستئناف   كرسلعدد على مستوى الدرجتین ، كما ا
عنھ مستندا في ذلك على أن وجود المحلفین في تخلیھ  عدمعلى مبدأ الاقتناع الشخصي وأیضا  هدااعتمو

     كمة الجنایات من قبیل كانوا یعتبرون تشكیل محن الفرنسیین أوبالرغم من التشكیلة یحول دون التسبیب 
الموروثة عن الثورة الفرنسیة ذاتھا التي تمثل بالنسبة لھم شعاعا مضیئا في التاریخ " التركة الثمینة " 

ولكن لم تستطع محكمة  ثار الثورةآومن ثم كان الارتباط الشدید بكل ،  الثقافي والسیاسي والقانوني الفرنسي
المبدأ التاریخي الذي  اتغییر التي ھبت بقوة في الآونة الأخیرة وسقط أخیرالجنایات الفرنسیة مقاومة ریاح ال

الذي مضمونھ أنھ لا استئناف في الأحكام الصادرة في د الجنائیة في فرنسا وظل یمیز المحاكمة في الموا
تمثل بالإضافة إلى القضاة المحترفین و" من ھیئة المحلفین "الجنایات لأن محكمة الجنایات عندھم مشكلة 

الاعتقاد طویلا بأن ھناك قرینة على أن د فقد سا ومن ثم فلا معقب على أحكامھا الشعب وأنھا ذات سیادة
مع ذلك و لھذا لم تكن ھناك حاجة إلى وجود استئناف لحكمھاایات الفرنسیة معصومة من الخطأ ومحكمة الجن

رنسیة بإقرار الطعن بالاستئناف على كانت تزھو بھ محكمة الجنایات الف ذيسقط جزئیا قناع المعصومیة ال
ظلت ھذه المحكمة تتمتع و 2000 جوانالصادر في  516 – 2000 حكام الصادرة فیھا بالقانون رقمالأ

قصیرة  لكن لفترةدرھا حتى في ظل التعدیل الجدید وبسلطتھا شبھ المطلقة فیما یتعلق بأحكام البراءة التي تص
العام وحده سلطة استئناف الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة  خول للنائبتداركھا المشرع الفرنسي و

تحت  2002مارس  4الجنایات أول درجة بموجب تعدیل لاحق على قانون الإجراءات الفرنسي صدر في 
  . 207 – 2002 رقم 

  
  محكمة الجنایات في التشریع الجزائري: المبحث الثاني 

تنعقد جزائیة متخصصة توجد على مستوى كل مجلس قضائي تعتبر محكمة الجنایات جھة قضائیة          
وتتشكل من عنصر محترف  1تختص بالفصل في الجنایات والجنح والمخالفات المرتبطة بھا كل ثلاثة أشھر 

غیر  وعنصرقاض برتبة رئیس غرفة على الأقل رئیسا ومن قاضیین برتبة مستشار بالمجلس على الأقل 
تتسم الإجراءات المتبعة أمام محكمة و 3وھي تشكیلة من النظام العام  2 محلفین اثنینمحترف یتمثل في 

 الجھاتمن غیرھا عن  ھال تمیزالجنایات بطابع شكلي معقد وتقوم على إجراءات طویلة تمتد على مراح
القضائیة الجزائیة الأخرى نظرا لخطورة المحاكمة أمام ھذه الھیئة القضائیة سعیا من المشرع أن یمنح 

الإحالة الصادر عن غرفة  قرارینعقد اختصاص محكمة الجنایات بوم أكبر الضمانات للدفاع عن نفسھ للمتھ
إلى أن یأتي الیوم المحدد للجلسة یتعین اتخاذ بعض الإجراءات و بھ تدخل الدعوى حوزة المحكمةو الاتھام

سر للمتھم أن یئة الظروف التي تتھیاكتمال التحقیق الابتدائي ووى والتي تھدف إلى التأكد من تھیئة ملف الدع
مراجعة و وضع ملف الدعوى تحت تصرف المحكمة یوم الجلسةأخیرا ضمان إحضار المتھم واعھ ویبدي دف

   4 رئیس المحكمةھذه الإجراءات النیابة العامة و یباشرو الدورة افتتاحمة المحلفین بجلسة قائ
  

    
كلیات انعقاد محكمة الجنایات وإجراءات ثلاث مطالب أساسیة أولھا ش في سنعالج ھذا المبحثو

سیرھا وفي مطلب ثان إجراءات التخلف والحكم الغیابي وفي مطلب ثالث خصوصیات محكمة الجنایات في 
 التشریع الجزائري

                                                 
 .  51یتعلق بالتنظیم القضائي ، ج ر عدد  2005یولیو  17رخ في المؤ 11-  05من القانون العضوي رقم  18المادة  -  1
 . 210، دار ھومة ، الجزائر ، ص  2010،  5محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائي ، ط / أ  -  2
 216301ملف رقم  24/07/1999أنظر قرار المحكمة العلیا بتاریخ  تشكیلة المحكمة الجنائیة من النظام العام یجوز إثارتھ ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا ، -  3

 . 327، ص  2003، الاجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة ، عدد خاص ، 
 .  376، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  1999،  2، ج  ءات الجزائیة في التشریع الجزائريمبادئ الإجرا،  أحمد شوقي الشلقاني/ د -  4
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  شكلیات انعقاد محكمة الجنایات وإجراءات سیرھا: المطلب الأول 
  : سنعالج ھذا المطلب في العناصر التالیة 

  الإجراءات التحضیریة : الفرع الأول 
  1لانعقاد جلسات محكمة الجنایات بصورة قانونیة وسلیمة فإنھا تستلزم القیام بعدة إجراءات أولیة 

    : وما بعدھا وھو ما سأتعرض لھ فیما یليج ج  إق  268ھذه الإجراءات ورد النص علیھا في المادة 
للمتھم  الإحالةنھ یبلغ حكم أعلى ج ج  إق  268نصت المادة واستجواب المتھم  الإحالةقرار  غتبلی - 1

المحبوس بواسطة الرئیس المشرف على السجن ویترك لھ منھ نسخة ، فان لم یكن المتھم محبوسا فیحصل 
غ قرار الإحالة إلى عدم تبلیو،  ج ج  إق  441 إلى 439التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیھا في المواد 

ا الدفع الأولي والمتعلق بخرق ذھ إثارةاع وبالتالي فانھ یجوز للمتھم أو محامیھ خرقا لحقوق الدف المتھم یعتبر
ویوجب القانون على رئیس محكمة الجنایات استجواب المتھم بثمانیة أیام  2 قبل بدایة المناقشة قاعدة جوھریة

    3على الأقل قبل افتتاح المرافعات 
على ھذا ج ج  إق  269نصت المادة بط محكمة الجنایات ض أمانة إلى الإثباتملف الدعوى وأدلة  إحالة - 2

ضبط محكمة الجنایات فانھ یعمل وفقا  أمانة إلىالنائب العام للملف  إرسالالإجراء وتبعا لذلك وبالموازاة مع 
المؤسسة العقابیة الموجودة ضمن دائرة  إلىعلى نقل المتھم ج ج  إق  269/2لما نصت علیھ المادة 

لم  إذا أماا المتھم ، ذقضائي الذي یوجد فیھ مقر محكمة الجنایات التي ستتولى محاكمة ھاختصاص المجلس ال
 تتخذمحكمة الجنایات عند انعقادھا فانھ في ھذه الحالة فسوف  أماملم یمتثل  أویكن القبض على المتھم ممكنا 

یجوز لمحكمة أنھ لا  مع الإشارة ، ج ج إق  317یابیة وفقا لنص المادة المحاكمة الغ إجراءاتفي حقھ 
علیھا لأن قرار الإحالة الصادر عن غرفة  الجنایات التخلي عن الدعوى بعد صدور قرار نھائي بإحالتھ

  . 4الاتھام الذي لم یطعن فیھ بالنقض یكتسب قوة الشيء المقضي بھ وھو مسند للاختصاص 
في دائرة اختصاص كل یعد سنویا  نھأعلى ج ج  إق  264نصت المادة  قائمة المحلفین وتبلیغھا  إعداد - 3

من كل سنة للسنة التي تلیھا وذلك من  الأخیرةالثلاثة  الأشھرمحكمة جنایات كشف للمحلفین یوضع خلال 
محلفا  36ھذا الكشف یتضمن  أنكما نصت على  لجنة تحدد تشكیلھا بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي

قبل موعد  الأقلاللجنة من رئیسھا بخمسة عشر یوما على  ىمن كل دائرة اختصاص محكمة الجنایات تستدع
یختارون من بین مواطني دائرة  إضافیامحلفا ) 12(اثني عشر بكشف خاص  إعداداجتماعھا بعد ذلك یتم 

الضبط طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة  أمانةویودع لدى  إعدادهاختصاص محكمة الجنایات ویتم 
یسحب رئیس المجلس القضائي   الأقلعلى  أیام) 10(دورة محكمة الجنایات بعشرة  افتتاحج وقبل  إق  264

من المساعدین المحلفین لتلك ) 12(اثني عشر  أسماءفي جلسة علنیة عن طریق القرعة من الكشف السنوي 
عدھا ب،  من المحلفین الإضافیین من الكشف الخاص بھم) 2( اثنین أسماءالدورة ویسحب فضلا عن ذلك 

   فإذا الأقلعلى ) 8( أیامبثمانیة  الافتتاحكل محلف بنسخة من جدول الدورة وذلك قبل  بتبلیغقوم النائب العام ی
ي ذالمحلف شخصیا فیتم التبلیغ لموطنھ ولرئیس المجلس الشعبي البلدي ال تبلیغ بالإمكانلم یكن 

 أیضان یتضمن أیان یوم الجلسة وب التبلیغیتضمن محضر  أنعلما بتعینھ محلفا ویجب  إحاطتھیتعین علیھ 
ج  إق  280المادة  أحكامتنبیھا بالحضور خلال الیوم والساعة المحددین في ورقة التبلیغ تحت طائلة تطبیق 

.  
                                                 

من تلقاء  إثارتھامحكمة الجنایات  لأعضاءالتحضیریة لدورات محكمة الجنایات لیست من النظام العام فلا یجوز  الإجراءات أن إلىا المقام ذفي ھ أشیر أن أود -  1
 الإجراءات أنومنھ فانھ یفترض  دفاعھ قبل البدء في أي مرافعات ، أوتمسك بھا المتھم لم ی إذاالنقض  أوجھتكون وجھا من  أنلا تصلح  أنھاكما  أنفسھم

لم یتمسك المتھم  اذفإحكمة الجنایات وقبل البدء في المرافعات ، م أماملم یقدم الدفاع طلبات بھذا الشأن  التحضیریة لعقد جلسة المحاكمة قد حصلت مراعاتھا ما
 . المحكمة العلیا أمامھذه الوجھ  إثارةحقھ في محكمة الجنایات سقط  أمام إلیھ الإحالةغھ قرار یبعدم استجوابھ عن ھویتھ وبعدم تبل

 .  80، ص  2003مختار سیدھم ، محاضرة بعنوان محكمة الجنایات وقرار الإحالة علیھا ، المجلة القضائیة  ، عدد خاص ، / أ  -  2
 .  424أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق ، ص / د  -  3
 . 259، دار ھومة ، الجزائر ، ص 2007،  4، ط ) دراسة مقارنة( الإجراءات الجزائیة أحمد الشافعي ، البطلان في قانون / أ  -  4
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المتھم  إلىتبلغ النیابة العامة والمدعي المدني  أنعلى ج ج  إق  273المادة  تنص تبلیغ قائمة الشھود - 4
كما  قائمة بالأشخاص المرغوب في سماعھم بصفتھم شھودا الأقلعلى  أیامقبل افتتاح المرافعات بثلاثة 

النیابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح  إلىیبلغ المتھم بدوره  أنعلى ج ج  إق  274نصت المادة 
 أنعلى ج ج  إق  275ذلك فقد نصت المادة  إلىشھوده ، إضافة  بأسماءكشفا  أیضاالمرافعات بثلاثة أیام 

  .غ للمتھم قائمة المحلفین المعینین للدورة في موعد لا یتجاوز الیومین السابقین على افتتاح المرافعات تبل
  
  إجراءات سیر محكمة الجنایات :  الفرع الثاني  

وتفتتح بدخول الرئیس والقاضیین المحترفین قاعة المحدد التاریخ و ة الجنایات في المكانمحكم تنعقد
الضبط على  وأمینفیما یجلس ممثل النیابة على یمین المحكمة لمكان المخصص لھم الجلسات والجلوس في ا

ویقوم  1 المكان المخصص لھ إلىیسارھما ثم یعلن الرئیس عن افتتاح الجلسة ویساق المتھم طلیقا من كل قید 
ة على المحلفین یقوم أمین الضبط بالمناداثم  یتأكد من أن لھ محام للدفاع عنھو خیص ھویة المتھمالرئیس بتش

ین تم سحب ذوال الإضافیینباثنین من المحلفین  كذلك الأمرالمحلفین الاثني عشر كما یتعلق بویتعلق الأمر 
نھ من بین المحلفین الحاضرین من لم أظھر لرئیس المحكمة  إذا أما،  2 من الكشف الخاص بھما أسمائھما

 أو الأھلیةكان في حالة عدم  أو الذكرالسالفة ج  ج إق  261یستوفي شروط اللیاقة التي تطلبتھا المادة 
 أعضاءأمر رئیس المحكمة بعد التشاور مع ج ج  إق  263و  262التعارض المنصوص علیھا في المادتین 

نقص عدد المحلفین  فإذاالنیابة العامة بشطب أسمائھم من الكشف ، وتبعا لذلك  رأيالمحكمة وبعد استطلاع 
محلفا استكمل باقي العدد من المحلفین الاضافین البالغ عددھم ) 12(عن اثني عشر  بالكشف أسمائھمالباقیة 

 إلىبالكشف الخاص بھم ، وفي حالة عدم كفایتھم یرجع  أسمائھمحسب ترتیب قید  الآخریناثنین لیحلوا محل 
 السنوي  فلكشة المقیدین باینمحلفي المد أسماءالمحلفین بطریق القرعة في جلسة علنیة من بین  أسماءسحب 

اللازمة  الإجراءات واتخاذ ناداة على محلفي الدورة الجنائیةعندما ینتھي رئیس محكمة الجنایات من المو
عملیة القرعة لاختیار المحلفین الذین  بإجراءرئیس المحكمة ، یقوم  3المشطوبین أون المحلفین الغائبین أبش

كم لمحكمة الجنایات وینبھ رئیس محكمة الجنایات قبل سیستدعون للجلوس مع القضاة لیشكلوا معھم ھیئة الح
لك بدون مطالبتھ ببیان سبب الرد ، كما ینبھھ ذلھ الحق في رد ثلاث محلفین و أن إلىمباشرة القرعة المتھم 

حالة التي یتعدد فیھا الفي  أمامحامیھ ،  إلىلك ذكل وی أن أوا الحق  بنفسھ ذممارسة ھ بإمكانھنھ أ إلى
یجتمعوا على مباشرة حقھم في رد المحلفین وذلك بحیث لا یتعدى عدد من یقر  أننھ یجوز لھم المتھمون فا

حدھم لمباشرة الرد نیابة ألم یتفق المتھمون على تعیین  فإذا لمقرر لمتھم واحدالرأي على ردھم عن العدد ا
ین في القرعة بحیث لا ه الحالة یقومون بمباشرة حق الرد منفردین حسب الترتیب المعذفي ھ فإنھمعنھم  

دودین عدد ما ھو رد واحد دفعة واحدة  بحیث لا یتعدى عدد المحلفین المر إجراءمن  أكثریمكنھم مباشرة 
للنیابة العامة من  أعطتج ج  إق  284/3وفي مقابل حق الرد المقرر للمتھم فان المادة مقرر لمتھم واحد 

ق  284/7عن الرد ، بعدھا  یقوم رئیس المحكمة وفقا للمادة  أسبابأي  إبداءبعده حق رد محلفین اثنین بغیر 
  وبذلك  4فرادى ةالیمین القانونی أداء إلىا عملیة القرعة معنھ أسفرتین ذبدعوة المحلفین الاثنین والج ج  إ

  

                                                 
 .  213محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص / أ  -  1
یس ومن ثم جاز للرئیلاحظ في ھذا الصدد أن تعیین المحلفین الاحتیاطیین لحضور المرافعات لیس مسألة إلزامیة بل مسألة تدبیریة تدخل في السلطة التقدیریة  -  2

 . 115، ص  2006علي جروه ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ، المجلد الثالث في المحاكمة ، / لھ غض الطرف عنھا  ، أنظر أ 
نسحب قبل إنھاء یحكم على كل محلف تغیب بغیر عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إلیھ أو استجاب لھ ثم ا:" من ق ا ج على  280تنص المادة  -  3

 " . دینار 500إلى  100مھمتھ بغرامة من 
تبخسوه  ألاو ) المتھم  اسمیذكر  (یقع من دلائل اتھام على عاتق فلان  لغ غایة الدقة ماان تمحصوا بالاھتمام البأالناس ب وأمامالله  أمامتقسمون وتتعھدون " - 4

ن تصدروا أالمیل و أوالخوف  أوالخبث  أوصوت الحقد  إلىتستمعوا  وألاریثما تصدرون قراركم  أحدا ألا تخابرواخونوا عھود المجتمع الذي یتھمھ وحقوقھ أو ت
ن أزم الجدیر بالرجل النزیھ الحر وبحقراركم حسبما یستبین من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما یرتضیھ ضمیركم ویقتضیھ اقتناعكم الشخصي بغیر تحیز و بال

 "عد انقضاء مھامكممداولات حتى بتحفظوا سر ال
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على اكتمال  الإشھادن یحرر محضرا یتضمن أالضبط ب أمینالرئیس  فیأمرھیئة المحكمة ، تشكیلة تكتمل 
  .ة القانونیة لھیئة محكمة الجنایات  ویرفقھ بالملف التشكیل

الرئیس أمین  یأمربعد اكتمال تشكیلة ھیئة محكمة الجنایات وفقا لما سبق تبیانھ ،  المناداة على الشھود -
ن شاھد قد تخلف عن الحضور أتبین و فإذاجل التحقق من ھویتھم ، أن ینادي على الشھود من أالضبط ب

 1 استحضار الشاھد بواسطة القوة العمومیة عند الاقتضاء أو تؤجل القضیة ز للمحكمة بدون عذر مقبول جا
الحاضرین منھم  تأمر2 القانونیة بحقھم  الإجراءات اتخاذومن تفرغ المحكمة من تفقد الشھود  أنوبعد 

  . القاعة المخصصة للشھود  إلىبالانسحاب من جلسة المرافعات والانتقال 
  

          مرافعاتال: الفرع الثالث 
ضبط جلسة محكمة الجنایات  أمینالرئیس  یأمرج ج  إق  300وفقا لنص المادة :  الإحالةتلاوة قرار  -  1

 الإحالةلكن جرى العمل في بعض المحاكم عدم قراءة قرار الصادر عن غرفة الاتھام  الإحالةبتلاوة قرار 
ى المتھم ومحامیھ غیر أن قراءة قرار الإحالة من كلھ أو بعضھ خلال الجلسة واعتباره مقروء مادام بلغ إل

  .3النظام العام ومخالفتھ یؤدي إلى نقض الحكم 
في ھویة المتھم ، كما یقوم بمواجھتھ  من جدید یقوم رئیس محكمة الجنایات بالتحقیق :استجواب المتھم  - 2

یتلقى كل ولقانونیة المطبقة علیھا لھا والمواد ا ىبالتكیف القانوني المعطو إلیھبالوقائع المجرمة المنسوبة 
تصریحاتھ ، ثم بعد ذلك یباشر رئیس المحكمة استجواب المتھم عن ظروف وملابسات وقوع الجریمة 

المتھم بواسطة الرئیس ونفس الأمر بالنسبة للضحیة  إلى سئلةالأیوجھوا  أنلأعضاء محكمة الجنایات و
  . ھ توجیھ الأسئلة مباشرة دون المرور بالرئیسباستثناء ممثل النیابة العامة الذي یمكنودفاعھ 

تھ حول یسمع إلى تصریحاھیئة المحكمة بعد النداء علیھ و یحضر الضحیة أمام :سماع أقوال الضحیة  -  3
بعدما ینتھي الضحیة من ثبوتھا وإسنادھا إلى المتھم و أدلةحول وقائع الجریمة كیف وقعت وفي أي مكان و

، كما  جیھ الأسئلة إلیھ مثیرا كل النقاط التي من شأنھا أن توصل إلى الحقیقةتصریحاتھ یقوم الرئیس بتو
دفاعھ من توجیھ الأسئلة إلى الضحیة عن طریق  أیضا المتھم أولفین وحیمكن لھیئة المحكمة بما فیھا الم

  . ممثل النیابة العامة الذي یمكنھ توجیھ الأسئلة مباشرة دون المرور بالرئیس باستثناءالرئیس 
یقوم رئیس المحكمة بتوجیھ الأمر إلى كاتب الجلسة فینادي على الشھود لیخرجوا واحدا  : سماع الشھود - 4

أن یقف ج ج  إق  227وفقا للمادة یطلب منھ ص ھویة الشاھد وبعد واحد لأداء شھادتھم ویقوم الرئیس بتشخی
وبعد الانتھاء من أداء  4ج ج  إق  93ویده الیمنى مرفوعة لیحلف ویؤدي الیمین المنصوص علیھا في المادة 

وما  یذكر أمام ھیئة المحكمة ما شھده یطلب رئیس المحكمة من الشاھد أنما لم یعفى منھا الیمین القانونیة 
وبعد انتھاء الشاھد من أداء شھادتھ یجوز أن توجھ ئع الجریمة المنسوبة إلى المتھم وما یعرفھ عن وقا سمعھ

  .لمحكمة وكذا من قبل  أطراف الدعوى لھ الأسئلة من طرف ھیئة ا
  .سماع مرافعة دفاع الضحیة أو ذوي الحقوق  - 5
الكلمة بعد ذلك إلى ممثل النیابة العامة من أجل المرافعة بشأن  ىتعط : سماع مرافعة النیابة العامة - 6

أن یتقدم بطلباتھ  فإنھ یتعین على ممثل النیابة العامةج ج  إق  238طبقا لنص المادة ، و مومیةوى العالدع
  . الكتابیة أو الشفویة التي یراھا مناسبة لصالح القانون

تعتبر المحاكمة الجنائیة من أخطر المحاكمات على الإطلاق على أساس أن الأحكام  : سماع دفاع المتھم -  7
ین كما أن لفحالمو ةالشخصي للقضاعلى الاقتناع الذاتي و ىدرة عن محكمة الجنایات لا تسبب وإنما تبنالصا

كثرة إجراءاتھا تفوق بكثیر إجراءات أیة جھة قضائیة أخرى لذلك یمكن القول أن دور الدفاع أمام محكمة 

                                                 
من ق ا ج فانھ یتعین  على محكمة الجنایات في حالة تخلف الشاھد عن الحضور دون عذر أو رفض أن یحلف أو أن یدلي بشھادتھ أن  299طبقا لنص المادة  - 1

 .ضة خلال ثلاثة أیام من تبلیغھ  أیام إلى شھرین وللشاھد حق المعار 10دینار أو الحبس من  10.000دینار إلى 5.000تحكم علیھ بغرامة ما بین 
2 - Mahieddine Attoui , Le Tribunal Criminel , 1991 , o p u , Alger , p 31.  

 .  57، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، ص  2002،  1عبد العزیز سعد ، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات ، ط/ د  -  3
 . بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولاشيء غیر الحقأن أتكلم  أقسم با� العظیم -  4
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 الجنایات دور مھم جدا من أجل ضمان محاكمة منصفة في حق المتھم كما أن حضور محام بجانب المتھم
نصت المادة وقد  19961ي لسنة المضمونة من خلال الدستور الجزائریعتبر من حقوق الدفاع المكرسة و

  .على أن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتھم وجوبي ج ج  إق  292
التحقیق بالجلسة  انتھىنھ متى أعلى ج ج  إق  304نصت المادة  : الأخیرةسماع المتھم في الكلمة  - 8

ھ الدفاع المتھم أوجمحامي ولعامة طلباتھا ثم یعرض السمعت أقوال المدعي المدني أو محامیھ وتقدم النیابة ا
  .محامیھ الكلمة الأخیرة دائماو یسمح للمدعي المدني والنیابة العامة بالرد ولكن للمتھم و

  
  باب المرافعات  إقفال: الفرع الرابع 

 الانتقالیقوم الرئیس ببعض الإجراءات تمھیدا للفصل في الدعوى وإصدار الحكم المناسب وذلك قبل 
  : تتمثل ھذه الإجراءات فیما یلي إلى غرفة المداولة و

للمتھم  الأخیرةالكلمة  إعطاءبعد  : 2 ج ق إ ج ج 307إقفال باب المرافعة وتلاوة الأسئلة ونص المادة   - 1
ھذا إذا لم تكن قد قررت ضمھا ضة المثارة أمامھا ومن الفصل في المسائل العارالمحكمة وبعدما تفرغ 

یعلن و 3المتعلقة بالمتھم قبقراءة بعض الوثائ رئیس محكمة الجنایات یقوم للموضوع للحكم فیھا بحكم واحد
بتلاوة الأسئلة الموضوعة بحیث یضع سؤالا عن ج ج  إق  305یقوم وفقا للمادة و عن إقفال باب المرافعة

ھذه  بارتكابھل المتھم مذنب " یكون السؤال في الصیغة التالیة و كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة
سك بھ یكون محل سؤال كل عذر وقع التم الاقتضاءكما یضع سؤالا عن كل ظرف مشدد وعند " لواقعة ؟ ا

یجب أن توجھ في الجلسة جمیع الأسئلة التي تجیب عنھا المحكمة ما عدا السؤال الخاص ، و مستقل متمیز
  .بالظروف المخففة الذي یجب أن لا ینطق بھ في الجلسة 

لیلھ لإبراز الأسباب العنایة في وضعھا في أن كل حكم قضائي یجب تعة وئلن أھمیة طرح الأسكمت و
وورقة الأسئلة تعتبر القاعدة التي  ، صل بھا إلى ما قضى بھ ھذا الحكمالموضوعیة التي تم التوالقانونیة و

علیا ب الذي على أساسھ یمكن للمحكمة الیعلیھا الحكم الجنائي نظرا لمحتواھا وبالتالي تعتبر التسب ىیبن
  .مباشرة مراقبتھا على أحكام محكمة الجنایات

تحل الأجوبة التي  وإنماإن قرار محكمة الجنایات عندما یفصل في الدعوى العمومیة لا یسبب  :الأسئلة  –أ
وھي  عن القضاة والمحلفین محل الأسباب فالأسئلة التي تطرح ھي أساس قرار محكمة الجنایات تصدر

بشروطھا یعرضھا  إخلالنائي مما یوجب العنایة القصوى في تحریرھا وكل المصدر الأساسي للحكم الج
ویتم تحریر الأسئلة من طرف رئیس المحكمة وحده باستثناء  ، 4للبطلان ومعھا بطلان الحكم المبني علیھا 

القضاة المساعدون والأسئلة تجد مصدرھا في قرار الإحالة وتسمى  هحالة المسائل العارضة یمكن أن یساعد
اتھام جدید وإلا عد ذلك  إضافةالأصلیة ویجب أن تكون مطابقة لمنطوق قرار الإحالة فلا یجوز  بالأسئلة

  غیر أنھ یجوز لرئیس المحكمة صیاغة الأسئلة بشكل یصحح فیھ الأخطاء المادیة أو الإغفالات  للقانون خرقا
ظرفا مشددا غیر مذكور في قرار  ولا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلصالإحالة  تلحق منطوق قرارالتي 

  5 الإحالة

                                                 
 . " الحق في الدفاع معترف بھ، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة"  :نصت على  151 ةمادال -  1
قد وصلوا إلى تكوین اقتناعھم ، ولا یرسم لھم قواعد بھا  إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا على الوسائل التي بھا:( على مایلي  307تنص المادة  -  2

ائرھم في أي تأثیر یتعین أن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما ، ولكنھ یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في صمت وتدبر ، وأن یبحثوا بإخلاص ضم
  :ع عنھا ولم یضع لھم القانون سوى ھذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتھم قد أحدثتھم في إدراكھم الأدلة المسندة إلى المتھم وأوجھ الدفا

 ھل لیدكم اقتناع شخصي ؟
 . )البحث الاجتماعي، الخبرة العقلیة، السوابق القضائیة  ( :في ق تتمثل ھذه الوثائ -  3
محضر تشكیل  –تبلیغ قرار إحالة متھم في حالة فرار إلى المحكمة  –سدي تنفیذ الأمر بالقبض الج –محكمة الجنایات ( مختار سیدھم ، محكمة الجنایات / أ  -  4

 . 35، ص  2007،  01، مجلة المحكمة العلیا ، العدد ) ورقة الأسئلة  –المحكمة ومحضر المرافعات 
  25و  24ندوة الوطنیة للقضاء الجنائي المنعقدة بتاریخ عبد العزیز سعد ، دور غرفة الاتھام كجھة قضائیة للتحقیق والرقابة وعلاقتھا بمحكمة الجنایات ، ال/ أ  -  5

 .  34، ص  1994، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  1993نوفمبر 
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قد تلقي المرافعات الشفویة الضوء على وقائع أو ظروف مشددة أو :  الأسئلة المترتبة على المرافعات -
أعذار قانونیة لم یتم الإشارة إلیھا في قرار الإحالة وكانت لھا أھمیة وتقتضي أھمیتھا أن تطرح بشأنھا 

  : رطان المحكمة أسئلة لكن یشترط ش
  . أن تكون الأسئلة لھا علاقة بالوقائع موضوع المتابعة – 1
   1 ةقرارا لإحالسئلة المترتبة عن أن لا تحل الأسئلة المترتبة عن المرافعات محل الأ – 2

الأولى أن یطرح : یتعین على رئیس المحكمة وھو یضع الأسئلة أن یحترم قاعدتین :  شكل الأسئلة –ب 
  :أسئلة قانون والثانیة تفادي طرح الأسئلة المتشعبة  أسئلة الواقع ولیس

المشرع الجزائري كان واضحا من خلال اشتراطھ طرح الأسئلة في الواقع  إن :طرح أسئلة الواقع  – 1
لذلك   2ھل المتھم مذنب بارتكابھ ھذه الواقعة : ولیس في القانون باعتباره حدد صیاغة الأسئلة بالشكل الأتي 

المحكمة الابتعاد عن استعمال المصطلحات التقنیة والقانونیة المحضة التي یفترض جھل یطلب من رئیس 
  3المحلفین لھا 

وذلك بھدف إبعاد كل غموض یلحق طرح الأسئلة من جھة ومن جھة أخرى  :تفادي الأسئلة المتشعبة  –2
رف مشدد وكل عذر تفادي الأجوبة المختلفة لذلك ألزم القانون رئیس المحكمة بجعل كل واقعة وكل ظ

   4قانوني محلا لسؤال مستقل متمیز
قتضي أن یبدأ ترتیب الأسئلة عند طرحھا متروك لتقدیر رئیس المحكمة لكن المنطق ی : ترتیب الأسئلة -

لما كانت الأسئلة ، و الإدانةثم الظروف المشددة ثم الظروف المخففة في حالة  بالإدانةبطرح السؤال المتعلق 
تعلیل بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنایات جرى العمل بأن یذكر والثابة التسبیب والأجوبة ھي بم

  5في السؤال المتعلق بالإدانة ھویة المتھم وإدانتھ وتاریخ ومكان وقوع الجریمة والعناصر المكونة لھا 
مع الأمر المداولة  بإخراج المتھم والانسحاب إلى غرفة الرئیسیأمر  ق إ ج 307بعد تلاوة نص المادة  - 2

ویأمر بحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولة بعد ذلك یعلن رئیس محكمة الأخیرة بنقل الأوراق إلى ھذه 
الجنایات عن رفع جلسة المحاكمة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة وقبل الانسحاب یأمر الرئیس 

  . تكون تحت تصرف المحكمةمحضر الجلسة بنقل أوراق الملف إلى غرفة المداولة ل
 

  المداولة والحكم : الفرع الخامس 
ھي الإجراء الذي یلي قفل باب و 6 ھي مرحلة من أھم مراحل المحاكمة الجنائیةالمداولة  :المداولة  – أولا

أدلة الإثبات ثم یجیبون على ناقشة فیما بینھم وقائع الدعوى والمرافعة وبمقتضاه یتناول أعضاء المحكمة بالم
الشخصي ومنھ فإن أعضاء محكمة الجنایات من قضاة محترفین  ناعھمتلاقالأسئلة المطروحة علیھم تبعا 

یبدأ و رائھم تحت إدارة وإشراف الرئیسآ ومحلفین یتداولون حول الأسئلة المعروضة علیھم بعد تناول
ار القانونیة ، ثم بشأن العقوبة التداول على التوالي بشأن الإدانة ، ثم بشأن الظروف المخففة ،  ثم بشأن الأعذ

  :ومحضر المرافعات  الأسئلةیمكن إثبات صحة المداولة بواسطة وسیلتین قانونیتین ھما ورقة و الأصلیة
 لحكم ومكملة لھلھا قیمة إثباتیھ متمیزة وتأخذ قیمتھا من حیث كونھا تشكل جزاءا من ا:  رقة الأسئلةو -أ 

الحكم ویؤثر فیھ ، وإذا اشتملت على أي خطأ أو خرق لأي إجراء ومن حیث أن ما یصیبھا من عیب یصیب 

                                                 
ھي لاحتیاطیة والأسئلة المترتبة على المرافعة نوعان ، النوع الأول یسمى أسئلة خاصة وھي التي تتعلق بالظروف المشددة ، والنوع الثاني ھو الأسئلة ا - 1

 . تیاطیةعندما یتبین من المرافعات أن الواقعة تحمل وصف قانوني مخالف لما تضمنھ قرار الإحالة یسمح لرئیس المحكمة بوضع سؤال أو عدة أسئلة اح
نما مسائل القانون ینظرھا تعتبر ھذه القاعدة في فرنسا من مخلفات الماضي عندما كان المحلفون یتداولون وحدھم بشأن الإدانة فترك لھم مسائل الواقع بی - 2

  .القضاة 
في حالة ما إذا تضمن السؤال أكثر من واقعة ، إذا تضمن واقعة وظرف مشدد ،إذا تضمن أكثر من ضحیة ،  معقدااعتبرت المحكمة العلیا أن السؤال یكون  - 3

تضمن عبارة مذنب أو سؤال مطروح بصیغة القانون لا الواقع ، كما في حالة ما إذا كان السؤال یتجاوز سلطة المحكمة أو لا ی ناقصاواعتبرت أن السؤال یكون 
 .توجد نقائص الإجابة كالجواب الذي لا یتضمن عبارة بالأغلبیة والإجابة بعبارة بدون موضوع 

 .ق ا ج ف  349ق ا ج ج و المادة  305المادة  -  4
 .  116ص ،  1994،  ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة وطنیة للقضاء الجنائيالندوة الجیلالي بغدادي ، الأسئلة أمام محكمة الجنایات ،  /أ  -  5
 . 123مختار سیدھم ، المرجع السابق ، ص / أ  -  6
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كما یجب أن تشمل بالإضافة  1ن الحكم الذي سیبنى علیھا سیكون حكما خاطئا یستوجب النقضإجوھري ف
وبالتالي یمكن الاستناد إلیھا كوثیقة  ھا الأسئلة الرئیسیة والاحتیاطیةلذلك على كل الأسئلة المطروحة بما فی

لصحة القرارات المتخذة من طرف ھیئة المحكمة داخل غرفة المداولات  ةرسمیة ذات حجیة إثباتی قضائیة
ن إغفال توقیع ورقة أمن المحلف الأول ولابد من الإشارة إلى وقیعھا من رئیس محكمة الجنایات وویجب ت

ورقة الأسئلة للبطلان  یعرض  من ینوبھ في حالة تعذر ذلك علیھالأسئلة من الرئیس أو من المحلف الأول أو 
  .2 والإبطال ضكما أن الحكم الذي یبنى علیھا یتعرض للنق

بغرفة المداولة من وسیلة لإثبات احترام كل ما دار  محضر المرافعات یعتبر:  محضر المرافعات - ب 
باعھا إجراءات وھو بالإضافة إلى ذلك یعتبر وسیلة لإثبات صحة احترام كل الإجراءات القانونیة الواجب إت

ومنھ فإن مضمون محضر المرافعات یتمتع بأھمیة كبرى ذلك لأنھ زیادة على أنھ  أثناء المحاكمة الجنائیة
للحكم ، ولأن الإجراءات  لفاء الإجراءات فإنھ یشكل جزء مكمیعدم است فاء أویوثیقة رسمیة لإثبات است

أن لم تكن لذلك یجب أن یتضمن ھذا المقررة قانونا والتي لا یشملھا محضر المرافعات یمكن أن تعتبر ك
    الضبط أمین فین وممثل النیابة العامة والمحضر كل من أسماء التشكیلة المكونة للمحكمة من قضاة ومحل

  .و أسماء الشھود والخبراء 
یعلن رئیس المحكمة عن إعادة السیر في المحاكمة  بعد عودة ھیئة المحكمة إلى قاعة الجلسة  :الحكم  -  ثانیا

یعلمھ بأنھ سوف یقوم بتلاوة الأجوبة وبعد ذلك یشرع مباشرة في ویطلب إحضار المتھم إلى قاعة الجلسة ، و
وة النصوص القانونیة بعد ذلك یقوم رئیس محكمة الجنایات بتلا ھالقراءة الأسئلة والإجابات التي أعطیت 

على أن النطق بالحكم الفاصل ج ج  إق  309/7نصت المادة والحكم  اعتمد علیھا في إصدارالتي طبقت و
وبعدما بالبراءة یكون في جلسة علنیة  وفي الدعوى العمومیة سواء أكان بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أ

بتنبیھ ج ج  إق  313/1ینتھي الرئیس من النطق بالحكم الفاصل في الدعوى العمومیة یقوم طبقا لنص المادة 
، وبعد الفصل في الدعوى  كاملة من النطق بالحكم للطعن فیھ بالنقضأیام ) 8(المتھم بأن لھ مدة ثمانیة 

المحلفین في طلبات التعویض المدني بقرار مسبب طبقا لنص المادة  إشراكالعمومیة تفصل المحكمة دون 
 .ج ق إ ج  316

  
  إجراءات التخلف والحكم الغیابي : المطلب الثاني  

عد ارتكاب الجریمة مباشرة أو في أي مرحلة من مراحل من ید العدالة ب الإفلاتقد یحاول المتھم 
ولكي یتم القبض علیھ وضع المشرع قواعد تضیق علیھ سیر الدعوى قبل نظر قضیتھ من قبل المحكمة 

بعد  4 ھم بجنایةتة الشخص المیوضع التخلف ھوو 3الخناق وحرمھ من الضمانات الممنوحة للمتھم الحاضر
قبل  م بعد تبلیغھ ھذا القرار أو فرّ دتھ على محكمة الجنایات والذي لم یتقھام بإحالتغرفة الا صدور قرار

ر القبض على المتھم بعد صدور قرار ذعلى أنھ إذا تعج ج  إق  317صدور الحكم علیھ وتنص المادة 
م نفسھ أو م في خلال عشرة أیام من تبلیغھ بذلك القرار تبلیغا قانونیا أو إذا فرّ بعد تقدیدالاتھام ضده أو لم یتق

  . بعد القبض علیھ یصدر ضده أمرا بإجراءات التخلف

  الإجراءات التحضیریة : الفرع الأول 

                                                 
،  ، المجلة القضائیة 358963ملف  02/02/2005لا یشترط في صحة ورقة الأسئلة قانونا تضمنھا صیغة باسم الشعب ، أنظر قرار المحكمة العلیا بتاریخ   - 1

 . 437، ص  2005،  02العدد 
إلى النقض إن توقیع محضر المرافعات من قبل رئیس المحكمة ھو الذي یعطي لھ الطابع الرسمي والقانوني وعلیھ فإن إغفال ھذا الإجراء الجوھري یؤدي  -  2

 . 406، ص  2003،  01العدد  ، المجلة القضائیة ، 307214ملف رقم  24/06/2003والإبطال ، أنظر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 
،  2008،  01، مجلة المحكمة العلیا ، العدد  2008ماي  06مجلس قضاء وھران یوم  مختار سیدھم ، محاضرة بعنوان إجراءات التخلف ملقاة أمام قضاة/ أ  -  3

 .   29ص 
دون توضیح ھل ھو متھم " المتھم"صیاغتھا بالعربیة مبھما إذ ذكرت  ق ا ج في 317إجراءات التخلف لا تتخذ إلا ضد المتابع بجنایة وقد جاء نص المادة  -  4

من نفس القانون بعد تعدیلھا  198وھو یعني المتابع بجنایة الأمر الذي یتطابق مع نص المادة  " L’accusé"بجنایة أو جنحة بینما النص الفرنسي ذكر وصف 
 .  2001عام 
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الجوھریة بغض النظر  ءاتاالإجرالمتھم المحال على محكمة الجنایات من  إلى الإحالةإن تبلیغ قرار 
عن  الإحالةوس بقرار یبلغ المتھم المحبج ج  إق  268تنص المادة  إذفي حالة فرار  أوعن كونھ حاضرا 

لشروط المنصوص ل.طریق المشرف على السجن ویترك لھ نسخة منھ فان لم یكن محبوسا یتم التبلیغ طبقا 
فان وقع  والإداریةالمدنیة  الإجراءات، والتي تحیل إلى قانون ج ج  إق من  441إلى  439علیھا بالمواد 

الأجل نفذ المتھم خلال  حضر وإذاض من تاریخ التعلیق بدأ أجل احتساب الطعن بالنق للإجراءاتالتبلیغ وفقا 
قوة  الإحالةفان لم یحضر حاز قرار  الإحالةعلیھ الأمر بالقبض الجسدي وجاز لھ الطعن بالنقض ضد قرار 

  1الطعن بالنقض نیابة عنھ  بإجراءاتالمقضي وتجوز محاكمة المتھم فورا ویمنع على محامیھ القیام  الشيء
م المتھم أو القبض علیھ أو حتى في حالة قدتبلیغ قرار غرفة الاتھام وعدم ت ة أیام منو بعد مرور عشر

ھروبھ أثناء المحاكمة في جمیع مراحلھا یصدر أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور من طرف رئیس 
ى باب المجلس الشعبي البلدي التابع لھ وعل لى باب مسكن المتھم وعلى باب مقرتعلق نسخة عالمحكمة 

مر المذكور على ویحتوي الأ أملاك الدولةمحكمة الجنایات ویقوم النائب العام بتوجیھ نسخة منھ إلى مدیر 
، كما ینص على أنھ  قة بھویة المتھم وأوصاف الجنایة المنسوبة إلیھ والأمر بالقبض علیھالمعلومات المتعل

ویوقف عن  شر وإلا اعتبر خارجا عن القانونالن م نفسھ خلال عشرة أیام اعتبارا من تاریخیھ أن یقدیتعین عل
دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة  ةوتحظر علیھ رفع أیدنیة وتوضع أموالھ تحت الحراسة مباشرة حقوقھ الم

 2 للمتھم من أجل الاستجابة لھ سیحاكم رغم غیابھ ویعتبر ھذا الأمر بمثابة تھدید وأنھ

  إجراءات المحاكمة: الفرع الثاني 

ف بلیغ الأمر باتخاذ إجراءات التخلإثر تمتھم لتقدیم نفسھ الممنوحة للبعد انتھاء مھلة العشرة أیام  
م یمكن لمحكمة الجنایات أن الاتھا التي تضاف للعشرة أیام المعطاة لھ لنفس الغرض بعد تبلیغ قرار غرفة

ون حضور محامي المتھم وبد 3وعلى أي حال فإن المحاكمة تجري في غیاب المحلفین محاكمتھ تباشر
م طلبات أو نھ لا یمكن لمحامیھ أن یقدویشمل حرمان المتھم من حقھ في الدفاع عن نفسھ شفاھة وكتابة أي أ

والمحاضر  الإحالة یأمر الرئیس الكاتب بقراءة قرار وعند افتتاح الجلسة، أن یبدي دفوعات  ملاحظات أو
ویمكن للمحكمة أن تأمر  رالحضوم عن المتعلق بمثول المتھ لتبلیغ الأمروالتخلف  المحررة لإثبات الإعلان

وبعد إبداء النیابة العامة وعند الانتھاء من الإجراءات السابقة ،  بقراءة محاضر سماع الشھود إن وجدت
 إذاو قة بالنظام العاملھا متعنف لأفین في صحة إجراءات التخلللطلباتھا تفصل المحكمة دون إشراك المح

نة فإن القانون یمنع المحكمة من إسعاف المحكوم علیھ بظروف التخفیف بإبعاد تطبیق نص تقررت الإدا
أنھ لیس للمحكوم علیھ المتخلف حق الطعن  ق إ ج  323تنص المادة و، عقوبات من قانون ال 53المادة 

 . بالنقض في القرار الصادر ضده

  آثار حكم التخلف عن الحضور: الفرع الثالث 

ق إلیھا رالتط معن الحضور یفسر الآثار التي سیتف لصادر ضد المتخلھائي للحكم اع النابطإن ال 
 . مثول المتغیب أمام العدالة في مھلة تقادم العقوبة وھو لاغ ل على شرط وولكن ھذا المبدأ محم

                                                 
 . 32مختار سیدھم ، المرجع السابق ، ص / أ  -  1
  . 88، ص 1994،  ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي ، التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنایات عبد السلام ذیب /أ  -  2
ءات التخلف عن الحضور المنصوص تصدر المحكمة الجنائیة حكمھا في التھمة بغیر حضور المحلفین لما یكون المتھم غائبا عن الجلسة وبعد القیام بإجرا -  3

، الاجتھاد  190943ملف رقم  29/04/1998علیھ قانونا وأن مشاركة المحلفین في الحكم یشكل مخالفة لقاعدة جوھریة ، أنظر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 
 .  351، ص  2003القضائي للغرفة الجنائیة ، عدد خاص ، 
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 نفإ غیر ممكن لذلكتنفیذ الحكم فیما یخص العقوبة الأصلیة  إن : بالنسبة للشخص المحكوم علیھ -  1
وبقوة القانون یحرم المحكوم علیھ من حقوقھ  1والتعلیق للحكم ر عقوبات لاستخلافھا وھي النشررع قرمشال

    . المدنیة ومن أھلیتھ في التقاضي في شتىّ أنواع الدعاوى

بمجرد صدور الحكم بالإدانة یرسل النائب العام نسخة منھ لمدیر أملاك  : بالنسبة لأملاك المحكوم علیھ - 2
لمقر سكن المحكوم علیھ وذلك لإخباره باستمرار الحراسة التي قررھا الأمر الموجھ للجاني بتقدیم الدولة 

، وھذه الحراسة تمتد إلى كافة أموالھ وطیلة ھذه المدة  نفسھ ماعدا بالنسبة للأموال التي وقعت مصادرتھا
على شخص المحكوم  ة لا تطبقكانت العقوبات الجزائی وإذا ، یمكن تقریر إعانات لزوجتھ وأولاده وأصولھ

   2 علیھ طیلة مدة التخلف فإن العقوبات الجزائیة المالیة والتعویضات للأطراف المدنیة تخصم من أموالھ

   تسلیم المتخلف نفسھ أو القبض علیھ: الفرع الرابع 

ھ تنعدم بقوة خذة منذ الأمر بتقدیم نفستالإجراءات الم نفإ،  سنة 20بـ  المقدرة ادمقالتانقضاء مدة قبل 
لآخرین ویشمل الإلغاء جمیع ل ھ لا یمتدند المتخلفین فإعدوفي حالة ت القانون من تاریخ تقدیمھ أمام العدالة

، أما إذا نص الحكم بمصادرة لصالح الدولة بقیت الإجراءات المتخذة إلا إذا لم تؤید  العقوبات بما فیھا المالیة
، ففي ھذه الحالة یعادلھ الناتج الصافي لقیمة الأموال  علیھ من طرف الحكم الصادر بعد تقدیم المحكوم

المتصرف فیھا وھذا الاسترداد لا یحدث إلا إذا سلم المتھم نفسھ خلال الخمس سنوات التالیة ابتداء من 
وتسقط من جراء تقدیم المحكوم علیھ المتخلف آثار الحرمان لغیابي إلا في حالة القوة القاھرة صدور الحكم ا

  .لحقوق المدنیة من ا

  فنھایة حالة التخل: الفرع الخامس 

، ویحوز الحكم قوة الشيء المقضي فیھ في  ، العفو الشامل الوفاة،  بتقادم العقوبةخلف تنتھي حالة الت
، أما إذا  ، بینما ترفع الحراسة على الأموال حالة تقادم العقوبة أو الوفاة فیما یخص العقوبة الأصلیة والمالیة

إلى أن  الإشارةمع ، ة المحكوم علیھ من العفو الشامل فإن جمیع آثار الحكم تزول مع العقوبة الرئیسی استفاد
التخلف یترتب علیھ البطلان وتصرح  إجراءاتمن  إجراء إغفال أنق ا ج تنص  3فقرة  319المادة 

، وفي جمیع  3ج ف  إق  632المحكمة بالبطلان دون مشاركة المحلفین وھو نفس الحكم الذي قررتھ المادة 
المتھمین الحاضرین كما الأحوال تصدر المحكمة حكمھا على المتھم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة 

  4تقضي في الدعوى المدنیة كذلك 

 

  خصوصیات محكمة الجنایات في التشریع الجزائري : المطلب الثالث 
 :سنعالج في ھذا المطلب العناصر التالیة 

  كیلة الشعبیة التش: الفرع الأول 

                                                 
ن ینشر مستخرج من حكم الإدانة بسعي من النائب العام في أقصر مھلة بإحدى الجرائد الیومیة الوطنیة ، كما تعلق یجب أ: "  ق إ ج ج  321تنص المادة  -  1

یوجھ مستخرج من  فضلا عن ذلك على باب آخر محل إقامة لھ وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التي ارتكبت الجنایة بدائرتھا وكذلك على باب المحكمة كما
 ". دیر مصلحة الأملاك بموطن المحكوم علیھ الحكم إلى م

 .  93عبد السلام ذیب ، المرجع السابق ، ص / أ -  2
 . 263أحمد الشافعي ، المرجع السابق ، ص / أ  -  3
 . 217محمد حزیط  ، المرجع السابق ، ص / أ  -  4
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التركة التي تركھا لنا  غیر المحترف بمحكمة الجنایات في الجزائر بمثابة عنصریعد وجود ال  
، وجاء المشرع الجزائري  1الذي كان یطبق كل من نظام المحلفین ومساعدي القضاة  يالفرنس المستعمر

نایات وكرس موقفھ ھذا في مختلف بعد الاستقلال واختار الإبقاء على نظام مساعدي القضاة أمام محكمة الج
وتفرض علینا الدراسة الأكادیمیة ضرورة العودة التي تاریخ القانون  2 البلاد الدساتیر المتعاقبة التي عرفتھا

لا لأن الباحث في علم القانون لمعرفة أھم النقاشات التي تتعلق بإشراك المحلفین أمام محكمة الجنایات 
تقصى أصل نشأتھا وتتبع تطورھا فالدراسة  إذا إلاقاعدة على وجھھا الصحیح یستطیع أن یتفھم أي مبدأ أو 

  : فیمایلي وھو ما سنوضحھ  3 النظم المستقبلیةالتاریخیة لازمة لمعرفة حقیقة النظم الحاضرة ووضع 
  
  : شأن تطبیق نظام المحلفین والتعدیلات التي لحقتھ النقاشات التي أثیرت ب –

راك المحلفین في محكمة الجنایات الشغل الشاغل لرجال القانون من قضاة لة إشأكانت ولا تزال مس
  : ومحامین وأساتذة قانون وأھم ھذه النقاشات ھي 

  
   1981نقاشات سنة   1-  1

ق المحافظة على حقو" بمناسبة الشروع في مناقشة قانون الإجراءات الجزائیة تحت شعار 
تقدم وزیر العدل بعرض المشروع وكان من  10/11/1981بتاریخ " المواطنین وتبسیط الإجراءات 

مضامینھ الإشارة إلى ضرورة إرساء توازن في تركیب محكمة الجنایات بین ھیئة المحلفین والقضاة حتى 
تكون الأحكام متطابقة مع العدالة من جھة ومع القانون من جھة أخرى كما أبرز وزیر العدل ضرورة 

 إلىئات مدنیة أو سیاسیة أو محلیة في وضع قوائم المحلفین بالإضافة وأھمیة إشراك أشخاص ینتمون إلى ھی
ممثلي المجلس الشعبي البلدي ، وبدوره عرض مقرر اللجنة القانونیة والإداریة بالبرلمان تقریر تكمیلي عن 
المشروع أظھر فیھ أن تشكیل محكمة الجنایات كان سببا في الصعوبات التي صاحبت إصدار الأحكام حسب 

 08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر 258روع بغرض تعدیل المادة بررات التي قدمت في المشالم
إعادة النظر في عدد المحلفین دون استبعادھم من جھة  إلىوالھادف  4المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

  .أخرى ھا من جھة ووضع القضاة في ھذه المحكمة أمام مسؤولیاتھم القانونیة في إصدار الأحكام وتعلیل
  
   1981ھم التعدیلات المترتبة عن نقاشات أ 2 - 1

 ج ج إق  264و  262الذي عدل المادتین 13/02/1982المؤرخ في  82/03صدر القانون رقم 
ستبعد القائمون بالوظیفة أتعدیلات بسیطة مست الصیاغة والمصطلحات ، كما  262فأدخل على نص المادة 

والمتعلقة  264أما تعدیل المادة ،  فشغل وظیفة محلیمكنھم  لذین لان الأشخاص االقضائیة المعزولین من بی
بإعداد شروط إعداد القائمة السنویة للمحلفین فبعد أن انصب التعدیل فیھا على عدد المحلفین المطلوب 

یتضمن الكشف محلفا عن كل خمسة آلاف : " تضمینھ في الكشف السنوي للمحلفین فنصت على مایلي 
   " محلف ) 200 (ولا أكثر من مائتین  )100(غ العدد الإجمالي أقل من مائة لمواطن على أن لا یب )5000(

والمتضمن تشكیل اللجنة المكلفة  05/06/1982المؤرخ في  197/  82كما تم إصدار المرسوم رقم 
  وتقوم اللجنة بإعداد تتشكل من مكتب التنسیق الولائي ورئیس المجلس القضائي  التيقائمة المحلفین  بإعداد

قوائم تسلمھا لھا مكاتب التنسیق البلدیة التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي  ىقائمة المحلفین بناءا عل
الذي ألغى العمل  17/04/1990المؤرخ في  90/109صدر المرسوم التنفیذي رقم  1990وفي سنة 

                                                 
 . 44التیجاني زلیخة ، المرجع السابق ، ص   -  1
، وكذلك في النصوص القانونیة وفي مقدمتھا قانون الإجراءات الجزائیة  146المادة  1996ودستور  137المادة  1989تور و دس 168المادة  1976دستور  - 2

 21/06/1966مؤرخ في ال 66/181مرسوم وال 29رقم  :متعلق بإنشاء المحاكم الجنائیة الشعبیة ج رال 25/04/1963المؤرخ في  146- 63رقم مرسوم الانظر 
 .د  الأعضاء  بالمجالس القضائیة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة یتضمن تحدید عد

 .  16، ص ، مصر 1973، ) بحث مقارن ( حكم الإسلام في القضاء الشعبي فؤاد عبد المنعم ، / د  -  3
 یة أو بالمحاكم ومن أربعة مساعدین محلفینتتشكل محكمة الجنایات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئیسا ومن قاضیین مساعدین بالمجالس القضائ"  -  4
" 
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م أو النیابة الحق في إعداد قائمة المحلفین وھي محاولة من المشرع إعطاء قاضي الحك 82/197بالمرسوم 
إلى جانب كل من رئیس المجلس القضائي ورئیس المجلس الشعبي البلدي دون اشتراطھ إشراك ھیئات 

  1أخرى في عملیة إعداد كشف المحلفین 
   1994نقاشات سنة  1 – 2

یة أصبح التمسك الظاھرة الإرھاب وتفاقمھا وانتشار 1991ر سنة بعد انفجار الأزمة في الجزائ
باشتراك العنصر الشعبي بمحكمة الجنایات یتضاءل حیث تم وضع مشروع مرسوم تشریعي لتعدیل قانون 

ج التي جاء نصھا في  إمن ق  258الإجراءات الجزائیة وكان من بین ما تم اقتراحھ تعدیل نص المادة 
 نجلس القضائي رئیسا ومن قاضییتشكل محكمة الجنایات من أحد رجال القضاء بالم: " المشروع كمایلي 

لفین مما یعني أن المشروع یھدف إلى إلغاء العمل بنظام المح" مساعدین بالمجالس القضائیة أو بالمحاكم 
وصاحب تقدیم ھذا المشروع إجراء عدة ندوات واستطلاع للرأي العام قامت  2وتعویضھ بالقضاة المحترفین 

ئیة وأعضاء منظمات المحامین لتقدیم موقفھا من المشروع كما بھ وزارة العدل خص رؤساء المجالس القضا
الھیئات بین إلغاء نظام المحلفین وأنشئت لجنة خاصة كلفت بدراسة المشروع وقد تأرجح موقف ھذه الجھات 

   3 والإبقاء علیھ مع التعدیل
ود العنصر من خلال سرد ھذه التطورات التاریخیة یتضح لنا جلیا وجود اتجاھین متعارضین حول وج

  .الشعبي في محكمة الجنایات 
  
  4 المحلفین یطالب بإلغاء نظام: الاتجاه الأول   -  1

 1966اعتمد في نقاشاتھ على العیوب التي أفرزھا تطبیق ھذا النظام أمام محكمة الجنایات منذ 
م رقم الكشف السنوي الخاص بأسماء المحلفین فالمرسو إعدادالغموض الذي یكتنف عملیة  إلىمشیرا 

اكتفى بتعداد أعضاء اللجنة  5ج ج  إق  264لمادة المتضمن تطبیق ا 17/04/1990المؤرخ في  90/109
ما یعمل بھ حالیا ھو تكلیف رئیس المجلس القضائي رؤساء المجالس الشعبیة والمكلفة بإعداد قائمة المحلفین 

لھ سلطة سلمیة  أيونظرا لعدم وجود ن كان المرسوم لا یكلفھم صراحة إالبلدیة بتحضیر قوائم المحلفین و
  : ھ ترتبت العدید من المشاكل ومنھاعلى رؤساء البلدیات فان

  .تحضیر القوائم یتم بطریقة عشوائیة دون احترام الشروط التي ینص علیھا القانون  -
  . الآجالتماطل رؤساء البلدیات في إرسال القوائم في  -
عات السیاسیة الموجودة على مستوى البلدیات بعد تكریس مبدأ المرسوم لا یأخذ بعین الاعتبار الصرا -

التعددیة الحزبیة فبإمكان الحزب الذي لھ الأغلبیة في البلدیة أن یقدم قوائم بأسماء المحلفین التابعین لحزبھ أو 
  .المتعاطفین معھ لیتحكم بالتالي في منطوق القرار الصادر عن محكمة الجنایات 

                                                 
 .  47ص ، التیجاني زلیخة ، المرجع السابق  -  1
فأصبحت  01/06/1985المؤرخ في  85/20أخذت الجزائر بنظام القضاء الجماعي في قضایا الجنح بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالأمر رقم  -  2

 . 19/06/1993المؤرخ في  93/06ألغي بموجب الأمر  محكمة الجنح تتشكل من ثلاثة قضاة ثم
 ،المدیة ، تبسة ، الجزائر ، تیزي وزو ، الجلفة ، عنابة ، تلمسان ، تیارت  مجلس قضاء قسنطینة ،:  إلغاء نظام المحلفین ھيالمجالس القضائیة التي اقترحت  - 3

  }فریق من القضاة { ، وھران } فریق من القضاة { الشلف ، سعیدة 
ھي مجلس قضاء أم البواقي ، بجایة ،المسیلة ، تامنراست ، معسكر ، باتنة ، :  تعدیلات علیھ إدخالمع  على ھذا النظام الإبقاءالمجالس القضائیة التي اقترحت 

  } الفریق الآخر{ ، سعیدة } الفریق الآخر { ، وھران  أدرارالبویرة ، بسكرة ، سیدي بلعباس ، البلیدة ، بشار ، 
  . تعدیلات إدخالنظمة المحامین اقترحت الإبقاء على نظام المحلفین مع أما م

 .اللجنة المشتركة لدراسة المشروع تأرجح موقفھا بین إلغاء نظام المحلفین والإبقاء علیھ مع التعدیل 
ھام حول دور ھیئة المحلفین وتأثیر قیمھم السیاسیة على یضعون علامات استفیة یریدون إلغاء ھیئة المحلفین ولغالبیة الكبرى من القضاة في المحاكم السویدا - 4

ن غالبیة القضاة أبعد الاستطلاع الذي أجراه تلفزیون السوید والذي كشف ب وذلك،  ن إلغاء ھیئة المحلفین ممكنأصرحت ب بیاتریس آسكوزیرة العدل   قراراتھم
في المائة  16و ن المحلفین لا یجب إبقاءھم في المحاكم ألذین استجابوا للاستطلاع یرون بفي المائة من القضاة ا 28، في المحاكم یریدون التخلص من المحلفین

، منقول  على النظام الحالي الإبقاءفي المائة یریدون  19یعتقدون أنھ ینبغي أن یستكمل النظام عن طریق محلفین إضافیین من الذین لیس لھم دور سیاسي و فقط 
 .  http://sverigesradio.se/sidaمن موقع 

 
 . 1990لسنة  16رقم الرسمیة  الجریدة  -  5
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الموقع الجغرافي لبعض المجالس  ع بعین الاعتبارللمحلفین بسبب عدم أخذ المشرالغیابات المتكررة  -
القضائیة عن مقر البلدیات ومقر سكنى الكثیر من المحلفین الذین یتم اختیارھم مما یصعب علیھم حضور 

  .جلسات محكمة الجنایات 
ي یعملون لدیھا حیث لا تدفع الصعوبات العدیدة التي یتعرض لھا المحلفون من المؤسسات والإدارات الت -

وبالمقابل فان التعویض الممنوح لھم بموجب الأمر  لھم أجورھم عن الأیام التي یحضرون فیھا الجلسات
المتعلق بالمصاریف القضائیة غیر كاف ، كما أن غیاب المحلفین كان یرتبط بالعشریة السوداء التي  69-79

  .عرفتھا البلاد 
  . إلیھمیة وعدم وعیھم بخطورة المھام المسندة افتقاد المحلفین للموضوع -
  
  المطالب بالإبقاء على نظام المحلفین : الثاني الاتجاه  - 2

لم ینكر السلبیات التي ترتبط بنظام المحلفین لذلك طلب بتعزیز نظام المحلفین في المنظومة القضائیة 
إدخال عدة  1994متولدة عن نقاشات للمحافظة على محاسنھ وإدخال تغیرات علیھ ومن أبرز الاقتراحات ال

وجعلھ یتماشى والتوجھ  109- 90تعدیلات على طریقة إعداد وضبط قائمة المحلفین بدءا بتعدیل المرسوم 
لا یقتصر تشكیل اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المحلفین على  أنالسیاسي الجدید للدولة الجزائریة وعلیھ یجب 

ھیئات  إلىمن ھذا المرسوم بل یجب أن یشتمل على أفراد ینتمون  02الأعضاء المذكورین في المادة 
ومؤسسات وجمعیات المجتمع المدني والتركیز على أن تكون توجھاتھم السیاسیة مختلفة كما یجب العمل 

 لعدم إمكانیةعلى تقلیص عدد المحلفین في القائمة السنویة في بعض المناطق ذات الكثافة السكانیة القلیلة 
  .صاب المنصوص علیھ في القانون تحقق الن

شاسعة وبھا مناطق نائیة وعلیھ ا یجب أن یراعى عند انتقاء المحلفین الجانب الجغرافي فالجزائر مك
القریبة من المجلس القضائي ، كما  أوالاكتفاء بالمواطنین الموجودین في البلدیات التابعة لمقر الولایة ب یج

  .تماعي عن المحلف تجري بحث اج أننھ من واجب اللجنة أ
كما اقترح ھذا الاتجاه تھیئة الظروف المناسبة للمحلف عن طریق سن حوافز مادیة لترغیبھم في 
الاستجابة للاستدعاء الموجھة إلیھم وذلك برفع قیمة التعویض المحدد لھم عن التنقل والأكل والإقامة وإیجاد 

  .محاكم الجنایات مقرات لإیوائھم ویستحسن لذلك رصد میزانیة خاصة تخصص ل
كما كان من بین الاقتراحات اشتراط مستوى علمي مرتفع وتجاوز شرط الإلمام بالقراءة والكتابة 
الذي لا یتماشى والمھمة التي سیؤدونھا كما یفضل إحداث تغییر في عدد المحلفین مع العمل على جعل دور 

  1.دون العقوبة  الإدانةالمحلف یقتصر على تقریر 
  
   1994لتعدیلات المترتبة عن نقاشات سنة أھم ا - 2- 2

بعد ھذه النقاشات الھامة تبین موقف المشرع الجزائري بالإبقاء على نظام المحلفین من خلال الأمر 
  :الذي أدخل عدة تعدیلات على ھذا النظام والتي شملت  25/02/1995المؤرخ في  95-10

  
ان أربعة في محاولة من المشرع للتقلیل من سیطرة بعد أن ك )02(الذي خفض إلى اثنین : عدد المحلفین  -

العاطفة  خاصة بعد أن  إلىالعدالة منھ  إلىقرب أالعنصر الشعبي والرفع من دور القضاة حتى یكون الحكم 
حولت إلى محكمة الجنایات كل القضایا التي كانت من اختصاص المجالس الخاصة التي تنظر في الجرائم 

وھي جرائم یصعب فیھا على المحلف تفھم جوانبھا  2 95/10من الأمر  12-11-249الإرھابیة المواد 
  .تخوفھ من المشاركة في الفصل فیھا  القانونیة ناھیك عن

                                                 
 . 51التیجاني زلیخة ، المرجع السابق ، ص  -  1
 . 11 سمیة رقم رال ریدة جال -  2
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حیث تم تخفیض عدد  ج ج إق  268و  266و  264وذلك بتعدیل المواد : قائمة المحلفین  إعداد طریقة -
وكذلك بالنسبة للكشف الخاص بالمحلفین الإضافیین  لوب تسجیلھم في كشف المحلفینالمط أسماء المواطنین

وھي تعدیلات محتشمة وغیر مقنعة ، كما تم تخفیض عدد الأسماء التي یتم سحبھا قبل افتتاح الدورة الجنائیة 
  .فھي لا تحل وجود العنصر الشعبي في محكمة الجنایات من جذوره وتبقي على العراقیل المذكورة سابقا 

 
   2012نقاشات  3- 2- 2

ل الممارسة وجود عیوب في ثبت من خلاأالنظام المعمول بھ حالیا على مستوى محاكم الجنایات  إن
القواعد القانونیة التي تحكم محاكم الجنایات أظھرت  أنكیفیة النطق بالحكم والجنایات وتسییر محاكم تنظیم و

وھذا ما أدى بوزارة العدل إلى  حقوق الإنسانمتطلبات حقوق الدفاع والكامل و محدودیتھا وعدم انسجامھا
في آن واحد كونھا حساسة التي تعتبر جھات  قضائیة خطیرة والتفكیر في إعادة النظر في ھذه المحاكم 

ھذا یمنع المتھم من تلقي محاكمة ثانیة بل لدیھ الحق فقط في الطعن أمام المحكمة صي وشخمحكمة اقتناع  
 إعدادالوقائع بل في مدى سلامة تطبیق القانون فحسب فحالیا یتم  العلیا التي ھي محكمة قانون ولا تنظر في

مشروع قانون لإحداث تغییرات جذریة في تنظیم وھیكلة محكمة الجنایات ، مع وجود آراء مختلفة في ھذا 
مركز البحوث القانونیة والقضائیة نظم لمحلفین ومن أجل ھذا الغرض السیاق بین مؤید ومعارض لنظام ا

، حیث فتح النقاش للقضاة والمختصین  2010 /10/ 03 ا حول إصلاح المحكمة الجنائیة بتاریخیوما دراسی
 1 الجزائیة الإجراءاتبھدف المساھمة في مراجعة قانون  إصلاحھاوسبل  حول نقائص المحكمة الجنائیة

المسجلة  ھو الوقوف على النقائصبوزرتیني جمال  الأستاذتصریح مدیر المركز  بحسفالھدف من اللقاء 
في عمل المحكمة الجنائیة والخروج بتوصیات ترفع إلى وزارة العدل التي تعكف على مراجعة التشریع 

شروع النص القانوني الجدید قطعت وزارة العدل أشواطا متقدمة في إعداد موقد  2الخاص بمحكمة الجنایات 
ع تعویض الحكم الجنائي من أحكام إقناع و، ویقترح المشر یھدف إلى إصلاح النظام الجنائي الجزائريالذي 

تفتح المجال للمحكوم علیھ بالطعن فیھ لإضفاء انسجام أكثر بین الجھة التي تصدر الأحكام  مسببةإلى أحكام 
جعلھ متماشیا مع مبدأ احترام حقوق الإنسان في شقھ المتعلق بتمكین  إلىومتطلبات ھیئة الدفاع إضافة 

   ن حق الطعن في الحكم وھو الأمر غیر المتكفل بھ من طرف القانون الحاليالمتقاضین والمحكوم علیھم م
  

  انعدام التسبیب  : الفرع الثاني 
كما یعرف السبب بأنھ  ، التسبیب مجموعة الحجج والأسانید الواقعیة والقانونیة التي یبنى علیھا الحكم 

مدلول فإن أسباب الحكم ھي ما تسوقھ ما یوصل الى الشيء فالباب موصل إلى البیت وھكذا ووفقا لھذا ال
  . 3 المحكمة من أدلة واقعیة وحجج قانونیة لحكمھا

كان تسبیب الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات أمر مفروغ منھ ، غیر أن الأمر بخلاف ذلك  وإذا
اقتناع ع الجزائري ھي محكمة في أحكام محاكم الجنایات والسبب في ذلك أن محكمة الجنایات في التشری

                                                 
لة، حول البقاء على نظام المحلفین أو إلغائة نھائیا، أو تطویره من خلال تباینت الآراء بعد الاتفاق على وجوب اعتماد الاستئناف في المحاكمة الجنائیة العاد -  1

التخلي عن نظام إلى  البعضوفي ھذا الصدد دعا  رفع مستوى المحلفین الشعبیین، ووضع شروط في اختیارھم مع الحرص على ضمان الطبیعة الشعبیة لھم
سنة فة والموروث الجزائري وإنما كان إرثا من الاستعمار، حاولت الجزائر منذ قانون الإجراءات الجزائیة لباعتباره لم یكن تقلیدا أو اتجاھا عاما في الثقا المحلفین

ینما مثل الرأي ب ، فتمثل في رأي الأستاذ منتالشتة محمد، الذي یرى فیھ دعما لشعبیة العدالةللإبقاء على نظام المحلفین، أما الاتجاه الداعي  أن تتخلى عنھ 1966
الذي لا یمانع في  براھیميإ، الأستاذ المحامي میلود الاتجاه المحایدوھو اتجاه أطلق علیھ مدیر مركز البحوث القانونیة والقضائیة السید بوزریتي جمال، الثالث 

محكمة الابتدائیة والتخلي عنھ في لإبقاء علیھ في الا الإبقاء على نظام المحلفین كما لا یعترض على تنحیتھ لكنھ یربط ذلك بضرورة التسبیب حیث یمكن كما قال
وحكمة تسمح لھم بإعادة النظر في الحكم الابتدائي وعملیة تسبیبھ من دون أخذ رأي المحلفین قضاة ھذه الأخیرة أكثر عقلانیة  المحكمة الاستئنافیة على اعتبار أن
 .الشعبیین في درجة التقاضي الثانیة 

 . 2010/ 10/  03البحوث القانونیة والقضائیة ، جریدة الفجر ، تصریح السید بوزرتیني جمال مدیر مركز  -  2
 http// www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php،"تسیب الأحكام "مفتاح محمد قزیط ، مقال بعنوان / المستشار د  -  3
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، وقد تباینت مواقف الدول من التسبیب ذلك أن التشریعات التي  1ج ج  إق  307نص المادة  حسب  شخصي
لا تأخذ بنظام المحلفین لا ترى فرقا بین قرار محكمة الجنایات وأحكام المحاكم الأخرى ، وعلى نقیض ذلك 

محاكم الجنایات ولتفصیل ذلك نستعرض  فان غالبیة التشریعات التي تأخذ بنظام المحلفین لا تسبب قرارات
  :ذلك فیمایلي 

  :الاتجاه القائل بالتسبیب  / أ 
محكمة الجنایات حكما كغیره من الأحكام الأخرى حكم لمحلفین تأخذ بنظام ا التشریعات التي لا تعتبر

المجال القانوني  یعد تسبیب الأحكام نقلة نوعیة في یتھ التي لا یمكن التغاضي عنھا وویجب تسبیبھ نظرا لأھم
فقد أثبتت التجربة والممارسة العملیة للأداء القضائي بأن الأحكام أو القرارات لن ترقى ولن تتخذ صبغة 

كما أنھ یتیح ة على المحكمة التي أصدرت الحكم یمكن المتھم من مباشرة رقابلأنھ بالتسبیب  إلاالعدالة 
ثر في تكوین اقتناع القاضي ویعطي لھ المجال ان لھا الأللمحكوم علیھ إمكانیة التعرف على الأسباب التي ك

إجرائیا عاما  أمبدلمناقشتھا والطعن فیھا وبذلك یؤدي التسبیب دورا مھما في احترام حقوق الدفاع التي تعد 
بع ما یدور تم لحساب المجتمع والرأي العام یتاكما أن المحاكمات الجنائیة ت ، وحقا یقرره القانون الطبیعي

حقھ أن یفھم على ما صدر في الدعوى من أحكام وتفسیر ما توصل إلیھ القضاة في المحاكمات  نھا ومبشأن
فیعرف الرأي العام عن طریق الأسباب لماذا برئ المتھم أو ما ھي علة إدانة المتھم المحكوم علیھ ، كما 

أحكامھا من حیث الإجراءات یسمح التسبیب للجھة القضائیة الأعلى من بسط رقابتھا والتأكد من مدى سلامة 
  .ومن حیث تطبیق القانون حتى لا یكون ھذا القرار حبیس ضمیر القضاة 

ومن دلائل أھمیة التسبیب أن یجد القاضي نفسھ ملزما بتفحص وتدقیق البحث في موضوع الدعوى 
القوة دون أي  تحیز أو تسلط كونھ یسبب حكمھ ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى یضفي التسبیب نوعا من 

  2الصادرة عن القضاة ویزید من مصداقیتھا  تالقراراعلى 
كما أن التسبیب  یسمح بتطور الاجتھاد القضائي وتتبع توجھات القضاة فھو مرآة عاكسة لخط سیر 

عن قیمة العدالة فیھا وبذلك یثري التسبیب الفكر القانوني ویسد النقص  سلطة القضائیة في أي دولة وتعبیرال
نھ أن یوقع في نفوس الناس كافة والخصوم خاصة نوعا أفي تحدیثھ ونخلص أن التسبیب من شفیھ ویساھم 

  .من الطمأنینة والثقة في العدالة 
  
  

  الاتجاه الرافض للتسبیب / ب 
ترفض غالبیة التشریعات الآخذة بنظام المحلفین فكرة تسبیب الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات 

لمواد الجنائیة ھو مضیعة للوقت وإرھاق للقاضي كما أنھ سبب من أسباب تراكم التسبیب في ا أنعلى أساس 
القضایا وما التسبیب إلا علة لنقض الحكم ، وقد اعتمد الاتجاه الرافض للتسبیب مجموعة من المبررات التي 

  : نوجزھا فیمایلي اعتبرھا البدیل الذي یغني عن التسبیب 
نات الھامة التي تغني عن تشكیل محكمة الجنایات واحد من الضمایعتبر  : تشكیل محكمة الجنایات – 1

  تتشكل من عنصرین عنصر محترف ھم القضاة ، وعنصر شعبي ھم المحلفون  فھي التسبیب
                                                 

لى الوسائل التي بھا قد وصلوا إلى تكوین اقتناعھم ، ولا یرسم لھم قواعد بھا إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا ع:( على مایلي  307تنص المادة  -  1
ائرھم في أي تأثیر یتعین أن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما ، ولكنھ یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في صمت وتدبر ، وأن یبحثوا بإخلاص ضم

  :المتھم وأوجھ الدفاع عنھا ولم یضع لھم القانون سوى ھذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتھم  قد أحدثتھم في إدراكھم الأدلة المسندة إلى
 ھل لیدكم اقتناع شخصي ؟

من الذي عقد في جدة مطلع الأسبوع الأخیر : "القضائیة الأحكامتسبیب "قال وزیر العدل السعودي الدكتور محمد العیسى بمناسبة ، الملتقى المتخصص بعنوان  -  2
ً محمولٌ على  "م 2011مایو  31ھـ الموافق 1432شھر جمادى الآخرة  إن الإبھام في التسبیب لا یقل عن الإبھام في المنطوق، لأن المضمون نصاً، أو ضمنا

ولفت إلى أن الأسباب " سبابم ینصف یظل محمولاً على أ، مشیراً إلى أن منطوق الحكم نصاً في بعض الأحكام ینص على أنھ محمول على أسبابھ، فإن ل"التسبیب
ً أن تفسر المبھم، وتجلي المنطوق كاملاً، وتجعل القاضي في سعة من تفصیل المنطوق الذي یستحسن أن یكون بعبارة مقتضبة، وجملة لا إسھاب فیھ ا، مضیفا

  .سسة القضائیةقصور التسبیب وضعفھ مسؤولیة قاصرة لا تتعدى إلى حكم الشرع، ولا تتعدى من جانب آخر إلى سمعة المؤ
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ھم بالدرجة الأولى من یساھم في تسییر مرفق القضاء حتى یقدم الخدمات المطلوبة منھ وھم : القضاة   -أ 
  . كل من یتولى منصبا في القضاء

ولعل تسبیب حكم محكمة الجنایات  یعد وجود المحلفین من أھم المبررات التي تحول دون: المحلفون  –ب 
أھم المبررات ترجع للوظیفة التي یؤدیھا المحلفون وھي مجرد القول أن المتھم مذنب أو غیر مذنب إجابة 

ان ینظر إلى نظام المحلفین بكثیر من على الأسئلة التي تلقى في الجلسة ، وتفسیر ذلك لأسباب تاریخیة فقد ك
التقدیس واعتبر قرار المحلفین نتیجة من نتائج الامتحان الإلھي ، حیث قیل في فترة القرون الوسطى بأن 
المحكمة كانت تنظر إلى قرار المحلفین كما تفعل تماما بالنسبة للحدید الساخن أو الماء شدید البرودة في 

" مذنب أو غیر مذنب " تضع لھم سؤالا بسیطا وتحصل على إجابة قصیرة  تجارب الامتحان الإلھي فكانت
ن وحدھم ، لكن الیوم ویتداولا دون البحث عن أسباب ھذه الإجابة المختصرة خاصة وأن المحلفین كانو

  .نھ لا یزال یحتفظ بقدسیة قرار محكمة الجنایات أورغم جعل المداولة مشتركة إلا 
قبیل المبررات أیضا تلك التي تستند إلى الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ومن  : الاقتناع الشخصي - 2

لقد لقي نظام الاقتناع والذي یقتضي عدم الالتزام ببیان تفاصیل الأدلة التي بنت علیھا المحكمة عقیدتھا ، 
ك من خلال من تقنین التحقیقات الجنائیة الفرنسي القدیم وذل 342الشخصي أول تعبیر قانوني بموجب المادة 

العبارات التي تقرأ على مسمع المحلفین عند المداولات حول اتھام الشخص إلا أن ھذه التعلیمة الموجھة 
على أساس أنھا عدیمة الفائدة  1941/ 11/ 25للمحلفین حذفت بمقتضى القانون الصادر في فرنسا بتاریخ 

 ما استقر القضاء على تأكید ھذا المبدأ وغیر ملائمة ومع ذلك أبقى المشرع على نظام الاقتناع الشخصي ك
 كما أن المشرع الجزائري سلك مسلك المشرع الفرنسي بتبنیھ مبدأ الاقتناع الشخصي بموجب نص المادة 

وعلى ضوء ما تقدم فإن  ،ج ج  إق  212كما أن أحكام الاقتناع الشخصي كرستھ المادة   ، 1ج ج  إق  307
   2القاضي الجنائي یتمتع بحریة تقدیر وسائل الإثبات المطروحة أمامھ  إعمال قاعدة الاقتناع الشخصي یجعل

تھا مستلھم من قاعدة تقلیدیة من شأنھا تغلیب سیادة العنصر افإعفاء محكمة الجنایات من تسبیب قرار
الشعبي لدى ھذه المحكمة فالمحلفون والقضاة المحترفون یعفون من ذكر الأسباب التي أفضت إلى الحكم 

بإعفاء المحلفین " یقول   Garraudا شكل انتقادا كبیرا من طرف بعض الفقھاء فقد كتب الفقیھ كارو وھذا م
مكانة من ذكر الأسباب وإعطاء تفسیر فان القانون یكون قد أعفاھم من التفكیر وشجعھم على إعطاء ال

 إذتھا ابتسبیب قراروقد طلب بعض الفقھاء بضرورة إلزام محكمة الجنایات  "للعاطفة بدل إقامة العدل 
مطالبة محكمة الجنایات بتسبیب قراراتھا " بأن  "كاصطون ستیفاني"و "جورج لوقارصو"صرح كل من 

ر المطابقة یالمتناقضة تارة وغیة یضع حدا للقرارات الاعتباطیة كما ھو الشأن بالنسبة لبقیة الجھات القضائ
   3للحقیقة تارة أخرى

  
  
  
  

  طرق الطعن : الفرع الثالث 
طرق الطعن في الأحكام ھي إجراءات تسمح بإعادة النظر في الدعوى العمومیة بعد الحكم وذلك 

  4بقصد إلغائھ أو تعدیلھ كلیا أو جزئیا 
  

                                                 
 . ج ف إمن ق  353مستوحاة من المادة  -  1
ذاتیة  وإحساساتأن ینساقوا وراء تأثیرات عاطفیة  والقضاةمن الخطأ أن نعتقد أنھ لبناء اقتناعھم فانھ باستطاعة المحلفین    Garraudالفقیھ الفرنسي  لیقو - 2

بالقضیة فعلى القضاة والمحلفین أن یكونوا اقتناعھم من خلال أعمال التفكیر السدید  تحیطوف التي للوقائع والظر دقیقالقیام بتمحیص  إلىلیسوا بحاجة  وأنھم
 . والتبصر والخضوع لما تملیھ علیھم اعتبارات المنطق والموضوعیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  1999عة ، محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء الثاني ، بدون طب/ أ  -  3
 . 505الجزائر، ص 

 . 477، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  1998،  3أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، ج / د  -  4
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  في الجنایات عدم تكریس المشرع الجزائري لحق الاستئناف : أولا 
وضوعیة الاستئناف ھو طرح الدعوى من جدید أمام قضاء أعلى لمناقشتھا من الناحیتین الم

، فالاستئناف یفتح درجة جدیدة للتقاضي وھو والقانونیة قصد إلغاء أو تعدیل الأحكام السابقة في أول درجة 
  .موقفین بین مؤید ومعارض لھ  إلىوقد انقسم الفقھ  1الترجمة الایجابیة لمبدأ التقاضي على درجتین 
  :مبررات عدم استئناف قرار محكمة الجنایات 

الأخذ بأحد النظامین فبعض الدول تسمح باستئناف حكم محكمة  إلىفي العالم تنقسم التشریعات 
ي حین اتجھت بعض التشریعات إلى عدم جواز استئناف حكم محكمة الجنایات منھا التشریع ف 2الجنایات 
  : وتتمثل المبررات فیمایلي   3 فھي توصف بأنھا أحكام نھائیة تقبل الطعن بالنقض مباشرة الجزائري

الھدف منھ جمع الأدلة المساعدة على كشف الحقیقة   ن المعلوم أن التحقیق في الجنایات على درجتینم - 1
     خولھ القانون صلاحیات واسعة في سبیل البحثالذي فیتم التحقیق في الجنایة من طرف قاضي التحقیق 

 ا الإجراءات بالسرعة والكشف عن الحقیقة ، ثم یتم التحقیق من طرف غرفة الاتھام التي تتمیز أمامھو
الحضوریة والكتابة وعدم العلانیة ، فجمیع محاضر التحقیق التي قام بھا قضاة التحقیق في الجنایات تعرض 

فعندما  درجتینجتین بمبدأ التحقیق على روبذلك حاول المشرعون أن یعوضوا مبدأ التقاضي على د 4علیھا 
مستندات القضیة بمعرفة وكیل  بإرسالیصدر أمرا  یتضح أن الوقائع تشكل جنایة فان قاضي التحقیق

لیحولھ بدوره إلى غرفة الاتھام التي تقوم بفحص الوقائع لنائب العام لدى المجلس القضائي ا إلىالجمھوریة 
ھذه  إلىلا یمكن أن یحال ار الإحالة إلى محكمة الجنایات ومن جدید فعندما تتأكد بأنھا فعلا جنایة تتخذ قر

  .قرار الإحالة المحكمة دون 
كانت التركیبة القضائیة لمحكمة الجنایات دائما إحدى الحجج لتبریر : التركیبة القضائیة لمحكمة الجنایات  - 2

عدم استئناف حكم محكمة الجنایات فإشراك المحلفین في إقامة العدالة كدلیل على مساھمتھم الفعلیة في 
میزة فلمجرد وجود العنصر الشعبي ضمن تشكیلة محكمة أجھزة الدولة لكن مشاركتھم في القضاء الجنائي م

فقرار المحلف ، خیة وعقائدیة في آن واحد یالجنایات فإن قرارھا لا یقبل الاستئناف والأسباب في ذلك تار
كان یعتبر في القرون الوسطى من نتائج الامتحان الإلھي فھو بذلك مقدس لا سبیل لاستئنافھ فالملحفون 

وبقیت ھذه الفكرة برغم كل ما فیھا من خیال في ضمیر الشعب   5ؤھم ھو قضاء اللهیمثلون الشعب وقضا
فتبنتھا التشریعات وجعلت من وجود المحلفین في جھاز القضاء خاصة أمام محكمة الجنایات عنوانا 

   6للدیمقراطیة وحكمھم تعبیر عن إرادة الأمة التي یفترض فیھا العصمة من الخطأ 
  

  یر العادیة طرق الطعن غ: ثانیا 
 أنشئللطعن  عادي رإن من الأفكار الفقھیة والقضائیة المتفق علیھا أن الطعن بالنقض طریق غی

مراجعتھا من یقتضي عرضھا على محكمة علیا واحدة لفھو  ،  7كون وسیلة مراقبة حسن تطبیق القانون یل
  لیست درجة جدیدة من درجات  وقانونیة النتائج المتوصل إلیھا فالمحكمة العلیا ناحیة صحة الإجراءات

طبقا لنص وجھ التي یبنى علیھا ن القانون حدد الأإوكون الطعن بالنقض طریق غیر عادي ف، التقاضي 
تتمثل  أوجھ الطعن والتي وسنكتفي بذكر 8وذلك لتفادي تعطیل الفصل في الدعوى ج ج  إق  500المادة 

  : فیمایلي 
  .ھ تجاوز السلطة أي تجاوز القاضي لسلطات -

                                                 
 . 161، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، ص  2009ن طبعة ، ، بدو) دراسة مقارنة ( أحمد ھندي ، مبدأ التقاضي على درجتین / د  -  1
   .من ھذه المذكرة  مثل تونس المغرب  وھو ما سنوضحھ في الفصل الثاني -  2
 .  123، دار ھومة ، الجزائر ، ص  2008،  4عبد العزیز سعد ، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة ، ط / أ  -  3
 .  غرفة الاتھام ھي بمثابة البواب لمحكمة الجنایات الذي یفتح أو یغلق نھائیا مدخل المحكمة إنقیل  -  4
 ". عدالة المحلفین ھي صوت الشعب وصوت الله  إن" ،" أن قضاء المحلفین ھو قضاء الشعب وقضاء البلد ، وقضاء الله" :  قیلت الكثیر من الشعارات منھا -  5
 . 116زلیخة ، المرجع السابق ، ص  التیجاني -  6
 .  153عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص / أ  -  7
 .  222محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص / أ  -  8
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  .مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات  -
  .انعدام أو قصور الأسباب  -
  . النیابةحد طلبات أ أوإغفال الفصل في وجھ الطلب  -
  . تناقض الأحكام والقرارات النھائیة -
  .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ  -
  

  في التشریع الجزائريتقییم نظام المحلفین : المبحث الثالث 
تعراضنا لأھم المحاور التي یقوم علیھا النظام القانوني لمحكمة الجنایات في ظل نظام بعد اس

، نحاول في ھذا  النظام االمحلفین في التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري كنموذجین للدراسة في ظل ھذ
  .في التشریع الجزائري ایجابیات وسلبیات ھذا النظام  إبراز المبحث

  
 یجابیات الا: المطلب الأول 

تحقق إن مساھمة المواطنین العادیین في محكمة الجنایات ھي فلسفة تواكب النظریات الحدیثة التي  – 1
ر إلى شیئین  إذا كنت ترید أن ترى الحریة والدیمقراطیة فانظ" ولذا فإن من مشھور القول دیمقراطیة حقیقیة 

  1."ھیئة المحلفینصندوق الانتخابات و
كونھ لیس معین من  2 بالاستقلالیةفي محكمة الجنایات ھو ضمانة للمتھم فالمحلف یتمتع وجود المحلفین  – 2

فھم من عامة الشعب ویشعرون ما  ، وسیتوقف مصیره على ما یعتبره أقرانھ أي المحلفون عدلامن الدولة 
 .فسلطانھ في ذلك ضمیره یشعر ویعیشون في ظروف مماثلة لظروف معیشتھ 

المحلفین أفضل طریقة لتمثیل جمیع طبقات الشعب في المشاركة في تشكیل محكمة تعتبر طریقة اختیار  - 3
   .الجنایات 

الذي  الانطباعیحكمون انطلاقا من باعتبار أن المحلفین  إنسانیةوجود المحلفین یضفي على العدالة قیمة  – 4
  . تتركھ الجریمة في نفوسھم ولا یتقیدون بشكلیات القانون

  
المواطنین في الحكم فعندما یشارك رجل الشارع العادي في  لإشراكخیر وسیلة حلفین ر نظام المبیعت – 5

    .ویزید احترامھ للقانون والعدالة الوصول إلى حكم قضائي یجعلھ ھذا یحس بأھمیتھ كمواطن 
    3 إشراك المحلفین في محكمة الجنایات فرصة لنشر الثقافة القانونیة في أوساط المواطنین – 6

                                                 
وفلسفتھ إذ یقوم على  نظام المحلفین نشأ على ركائز الدیمقراطیة والتحرر والفكر الإیدیولوجي الذي صاحب الثورة الفرنسیة فإن ھذا النظام لھ أصولھ ومبادئھ -  1

 .مبدأ الدیمقراطیة المستمدة من اشتراك المجتمع مباشرة في الحكم ومن القضاء 
  : إجراءات جزائیة على فئة من الأشخاص الذین لا یجوز لھم أن یكونوا من المساعدین المحلفین و ھم 262و قد نصت المادة  - 2
  .شھرا على الأقل لجنحة الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة جنائیة أو بالحبس - 
  .دج و ذلك خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم النھائي 500الأشخاص المحكوم علیھم بجنحة بالحبس أقل من شھر أو بغرامة لا تقل عن  - 
  .لسجن أو بالقبضبالإیداع في ا االأشخاص الذین یكونون في حالة إتھام أو محكوم علیھم غیابیا من محكمة الجنایات و الصادر في شأنھم أمر - 
  .موظفو الدولة و أعوانھا و موظفو الولایات و البلدیات المعزولون عن وظائفھم - 
  .أعضاء النقابات المھنیة الصادر ضدھم قرار یمنعھم مؤقتا أو نھائیا من مباشرة العمل - 
  .المفلسون الذین لم یرد إلیھم اعتبارھم - 
  .قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیةعلیھم و الأشخاص المعین علیھم قیم  رالمحجو - 

  : من نفس القانون فقد نصت على الوظائف التي تتعارض معھا وظیفة المحلفین و ھي 263المادة  كما أن ( * ) 
  .عضو الحكومة أو المجلس الوطني - 
  .ین في السلك القضائي و والي الولایة و أمینھا العام و رئیس الدائرةالأمین العام للحكومة أو لإحدى الوزارات و المدیر بإحدى الوزارات و رجل القضاء المع - 
الجمارك و  موظفو مصالح الشرطة و رجال الجیش العاملون في البر و البحر و الجو حال اشتغالھم بالخدمة و الموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة - 

  .الضرائب و مصلحة السجون أو میاه و غابات الدولة
بعمل مترجم أو  یجوز أن یعین محلفا في قضیة من سبق لھ القیام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقیق بھا أو أدى فیھا شھادة أو قام و لا - 

 مبلغ أو خبیر أو شاك أو مدع مدني
المنظم من طرف مركز " من أجل إصلاح محكمة الجنایات"الدراسي بمناسبة الیوم أحسن بوسقیعة ، مرافعة من أجل محكمة الجنایات بمحلفین أو بدونھم ، / د - 3

  . 58ص  ، ، منشورات مركز البحوث القانونیة والقضائیة 03/10/2010البحوث القانونیة والقضائیة بتاریخ 
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م المحلفین یساعد على توسیع تشكیلة محكمة الجنایات وھو ما یضمن الوصول إلى حكم صائب نظا – 7
سیما على مستوى دون الحاجة إلى تسخیر عدد كبیر من القضاة على حساب المھام الدائمة الموكولة إلیھم 
  .الجھات القضائیة التي تعرف حجم عمل مكثف ودورات جنائیة تكاد لا تتوقف طوال السنة 

إن عدم تسبیب أحكام محكمة الجنایات یسمح بتوسیع السلطة التقدیریة التي یمنحھا القانون للقضاة في  – 8
  . تقدیر وسائل الإثبات

ھي البلد العربي الوحید الذي لا یزال یعمل بنظام المحلفین وھي بذلك تواكب تشریعات دول  إن الجزائر – 9
فرنسا   مالطة ، جامایكا ، بانما ، ا ، الولایات المتحدة الأمریكیة ،كثیرة على غرار بریطانیا ، أسترالیا ، كند

وقد اعتبرت ھذه الدول أن إشراك  2، السوید ، روسیا ، البرازیل  1النمسا ، بلجیكیا ، ایطالیا ، النرویج
  3المحلفین یضفي على الأحكام القضائیة بعد اجتماعي یعزز مصداقیتھ حیال المتقاضي 

م المحلفین القانون الطبیعي حیث یعطي حد أدنى من العدالة التي تنبع من الضمیر الإنساني یمثل نظا – 10  
  .  الحي عن طریق رأي مجموعة من المواطنین العادیین

یحكم نفسھ  وھو مدرسة لتربیة الشعب وتعلیمھ أنحكم محكمة الجنایات حكم من الشعب على الشعب  – 11
  4بنفسھ 

المحترف یقرأ النص یحكمھ روح القانون لا نصوصھ الجامدة كون أن القاضي حكم محكمة الجنایات  – 12
وھي مسألة تقنیة وقد یطغى الطابع التقني عن الوصول إلى روح النص القانوني عكس  ویفھمھ ویطبقھ

 5المحلفین من عامة الناس فالشعور بالعدل شيء طبیعي لدى كل الناس 
  

  السلبیات : المطلب الثاني 
  :ات نظام المحلفین في التشریع الجزائري فیمایلي تتمثل سلبی

  
  سلبیات تتعلق بالمحلفین  :الفرع الأول 

تزال إلى الیوم تتشكل من مجموعة أعراش مما یعني وجود علاقة مصاھرة  بعض البلدیات كانت ولا إن - 1
تربطھم الأمر الذي یصعب القبلیة التي  ةأو علاقات عائلیة بین مختلف أفرادھا بل أكثر من ذلك إذ نجد النزع

  .من انتقاء المحلفین 
تھامي الذي یملك فیھ المجني علیھ سلطة تحریك الدعوى  التشریع الجزائري لم یأخذ بالنظام الإ إن - 2

بل أخذ بالنظام التنقیبي الذي تملك فیھ الدولة الدعوى الجزائیة بصفة  ویكون فیھ دور القاضي سلبیا العمومیة
ھذا النظام یعتبر أن القاضي المحترف ذو التكوین المتخصص ھو دور القاضي ایجابیا ویكون فیھ أساسیة 

عمل بالنظامین معا في تشكیل محكمة الجنایات وحده الكفیل بضمان العدل ، غیر أن المشرع الجزائري 

                                                 
وتقول وزارة العدل النرویجیة  امة الشعبكقضاة من ع"یشارك النرویجیون منذ حوالي قرن في القضایا التي تنظرھا المحاكم لیس فقط كمحلفین ولكن أیضا  - 1

منقول من "  لبت في مسائل البراءة أو الإدانةیجب أن یستخدموا الفطنة والحكمة ل"إن الھدف من وراء مشاركة الجماھیر في العملیة القضائیة ھو أن عامة الشعب 
 .http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/04/120417موقع 

وقد  السیاسیة الأحزابالذراع الممتدة للمجتمع في المحاكم ویتم اختیارھم من قبل  أنھمآلاف في السوید على  8اء السویدي ینظر للمحلفین وعددھم نظام القض -  2
ومن القضایا  اكم السویدیةعادة النظر فیھا في نظام المحلفین القضائي المعمول بھ في المحإبدراسة الجوانب التي یتعین  إنغر سودیرھولمكلفت الحكومة القاضیة 

القاضیة المكلفة بدراسة الموضوع ستنظر أیضا كما أن ، الرئیسیة التي ستبحثھا الدراسة موضوع تقلیص الحالات التي یستخدم فیھا ھذا النظام عما ھي علیھ حالیا 
ما كان علیھ الحال في  إلىلیا وترى الوزیرة أنھ ربما ھناك أسباب للنظر البت فیھا حا إلىفیما إذا كان یتعین تقلیص عدد أنواع القضایا التي تدعى ھیئات المحلفین 

مشاركة المحلفین على قضایا الجرائم، فیما ھي حالیا تشمل قضایا عدیدة منھا نزاعات الوالدین حول حضانة الأطفال وترى وزیرة العدل  اقتصرتالسابق حیث 
 .ة أكثر فاعلیة من الناحیة الحقوقی بقذا كان أسلوب العمل الساإبالإمكان النظر في ما  أن

 . 125لحسن سعادي ، المرجع السابق ، ص /  أ  -  3
 .  74المرجع السابق ، ص فؤاد عبد المنعم ، / د  -  4
،  1993نوفمبر  25و 24خ  عبد القادر بن شور ، الأصول العامة لمحكمة الجنایات وإجراءات المحاكمة ، الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي المنعقدة بتاری/ أ  -  5

 .  55، ص1994الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 
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ذا للوصول إلى تطبیق منسق لھ صورة مثالیة  إیجاد إلىمستمدا ذلك من التشریع الفرنسي ولم یصل بعد 
   . التزاوج ولا أدل على ذلك من الجدل القائم في فرنسا حول مدى فعالیة ھذا الأسلوب في تحقیق العدالة

مما یتسبب في  وانشغالاتھممساھمة المحلفین في القضاء مؤقتة كونھم غیر متفرغین لذلك ولھم أعمالھم  – 3
لسة وعدم تفھمھم لقیمة ھذه المشاركة المتأخر للج صولھمأو و 1عن جلسات المحاكمة  كثرة غیاب المحلفین

  . في جھاز ھام كجھاز القضاء
الجلسة لشرح المستوى العلمي المحدود لھؤلاء المحلفین الذي یزید الأمور سوءا ویضطر رئیس  - 4

وتبسیطھا حتى یتمكن المحلف من فھم ما یدور في الجلسة ویتطلب من النیابة والدفاع  الإجرائیةالمبادئ 
  .  2ستفیض مما یؤدي إلى طول الجلسات شرح مطول وم

المحلفین غالبا ما  روأن قراوالشائعات التي تسود الرأي العام سھولة تأثر المحلفین بالتعلیقات الصحفیة  – 5
حد القضاة المشھورین في أوھم ینظمون بصورة آلیة لرأي القضاة وفي ھذا السیاق قال  3 ھ العاطفةیتغلب عل

فالمحلفون ما ھم إلا صخور وحمل ...  اتركونا بسلام " لمدافعین على نظام المحلفین وھو یرد على األمانیا 
  4"لا نفع منھ 

، فالقاضي یملك المھنیة إن النظام المختلط یحاول أن یوائم بین صلاحیات القضاة وصلاحیات المحلفین  – 6
القانون ویخضع تقدیرھا لأعراف الاتھام وتقدیر العقوبة انطلاقا من ثوابت یرسمھا  إسنادوالاحتراف في 

تستخلص من ملف ترة تنھ یستنبط قراره من خلفیة مسأن كان لا یسبب حكمھ إلا إالخبرة والممارسة حتى و
الدعوى وھي مسائل فنیة لا یدركھا غیر أصحاب الاختصاص ، بینما المحلف لا یفرض علیھ القانون أي 

  . 5 ھمستوى من المھارة والتخصص من أجل تشكیل اقتناع
یجد المحلفون صعوبة كبیرة في فھم بعض القضایا الخاصة والتقنیة كأنظمة الصرف والضرائب  – 7

    . المحلفینعلى  فمن باب أولىوجرائم المعلوماتیة وغیرھا فمثل ھذا النوع یستعصي حتى على القضاة 
الأسئلة المتعلقة بالأعذار  أثبتت الممارسة القضائیة أن المحلفین یجدون صعوبة كبیرة في التعامل مع – 8

وھي القانونیة المعفیة من العقاب أو المخففة للعقوبة أو تلك التي تتعلق بالأفعال المبررة كالدفاع الشرعي 
   .ظروف مھمة في تقدیر الإدانة وتقریر العقوبة المناسبة 

  

                                                 
 . 59أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، / د -  1
  :وتتمثل في على الشروط التي یجب أن تتوفر في المحلف من قانون الإجراءات الجزائیة  261نصت المادة  - 2
  التمتع بالجنسیة الجزائریة  - 
  . ة كاملة وذلك إبتداءا من یوم إجراء القرعةسن 30ن سبلوغ  - 
  . الإلمام بالقراءة و الكتابة - 
 التمتع بالحقوق الوطنیة والمدنیة و العائلیة - 
لا إ ،من منزل جارتھا وحاولت كذلك حرقھ انتقاما من زوج جارتھا الذي ضرب ابنتھا  ویذكر الفقھ بعض القضایا من ضمنھا أن سیدة قامت بسرقة مجوھرات -  3

 مذنبة ، والسبب في ذلك كما یعتقد بعض الفقھاء ، أن السیدة كانت في الثلاثین من بأنھا غیر المحلفین المرأة قدمت حججا واھیة ومع ذلك صدر القرار من ھیئة أن
بالرغم من  ،في قضیة تتعلق بإحدى الشركات وعملیات البورصة  ي قضیة أخرى صدر قرار باعتبار المتھم مذنباوعكس ھذه القضیة فف ،عمرھا وتعول ابنتھا 

الف جنیھ إسترلیني ، فھذه 175أجره الابتدائي  وعزا البعض ذلك إلى أن الاتھام سأل المتھم عن أجره الابتدائي فأجاب المتھم أن ، أدلة الاتھام كانت ضعیفة
العثور على قضاة  أنتقاریر إلى قد ذكرت و،  إلى أخذ انطباع خاطئ عن المتھم وربما وصل الأمر إلى درجة الحقد علیھ طة قد تؤدى بالمحلفینالمعلومة البسی

لصغیر كان لھا القضیة ونظرا لأن أعدادا كبیرة من تعداد النرویج ا أحدثتھكان أمرا عسیرا نظرا إلى رد الفعل القوي الذي  بریفیك من عامة الشعب في قضیة
أن وقد اكتشف  ، من سبعین شخصا في مخیم صیفي في جزیرة بالقرب من اوسلو أكثرمن ضحایا المذبحة التي ارتكبھا بریفیك والتي قتل فیھا  وأصدقاءأقارب 

وعلى الرغم من أنھ بالإعدام حكم علیھ ی أنرتكبھ یجب بعد یوم من الھجوم إن م فیسبوكال، احد القضاة من العامة في قضیة بریفیك، كتب على توماس اندربو
 : منقول من موقع   نبذة عن نظام قضاة من عامة الشعب في المحاكم النرویجیةأنظر  – كتب ھذا التعلیق قبل اختیاره، إلا أنھ تم استبعاده واختیر آخر لیحل محلھ

.arabic.worldnews/2012www.bbc.co.uk . 
 

4 -Un haut magistrat allemand à dit lors de l’enquête de la société des prisons :  ‹‹  laissez nous donc tranquilles … , vos 
échevins son du ballast inutile ils obéissent au juge purement et simplement›› .  

 . 127مرجع السابق ، ص لحسن سعادي ، ال/ أ  -  5
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عصیانا انطلاقا من  أوفي الماضي القریب كان فیھ عزوف وتھرب من أداء المحلفین لوظیفتھم خوفا  – 9
  1معتقدات ذاتیة أو غیرھا 

لوحظ أن كثیرا من القضایا التي یشارك فیھا المحلفون تكثر فیھا نسبة الحكم بالبراءة لأن المحلف  – 10
 2یشعر بالذنب إذا دفع بالمتھم إلى السجن 

 غالب یرى وجوب إنھاءاتجاه  أن فیھ ثلاث اتجاھات في ھذا السیاق إلیھ الإشارةكما سبق  :الرأي الشخصي 
جزئیا أي على مستوى الدرجة  الأول ویرى أن الإلغاء یجب أن یكون النظام واتجاه متفرع عن الاتجاه ھذا

نظام  إلغاءوشخصیا أرى ضرورة ، وجوب الإبقاء على ھذا النظام  بل ومحاولة دعمھ  یرى الأولى واتجاه
  : أن ھذا النظام یتطلب من انطلاقا  حترفینموالاعتماد على القضاة ال المحلفین

  . درجة عالیة من الثقافة العامة بین أفراد الشعب العادي -
لذلك ھناك من یطالب بتثقیفھم قانونیا بإجراء أیام دراسیة وإخضاعھم لتربصات معرفة معقولة بالقانون  -

یصبح قاضیا وتزول عنھ میدانیة تؤھلھم لممارسة العمل القضائي لكنني أرى أنھ في حالة ما إذا تم تكوینھ  س
في الایجابیات فمیزة المحلف  اسابق إلیھوبالتالي تزول الغایة من وجود المحلف كما أشرنا  الصبغة الشعبیة

  . لا تشترط مستوى علمي معینخذنا  منھا ھذا النظام أالتي فرنسا  أنھ مواطن عادي حتى 
  .سیاسیة قبول ھذه المھمة كمھمة وطنیة وكجزء من مباشرة الحقوق ال -
قدرة المحلف على فھم الأدلة المقدمة في القضیة ولدیھ قدر من المعلومات وقدرة على متابعة المناقشات  -

  .الطویلة 
  .على قرار المحلفین  على من یحاول التأثیر والإبلاغوة قدرة المواطن على رفض الرش -
  

  الاقتناع الشخصي وغیاب التسبیب :  الفرع الثاني
لمحلفین یتماشى مع فكرة الاقتناع الشخصي الذي یعفي المحكمة من تسبیب حكمھا وھو إن نظام ا –1 

أن تكون  یقتضيیتماشى مع المستوى الافتراضي للمحلفین وعدم تأھیلھم في المواد القانونیة فالمنطق 
لمحكمة من أن تكون الأغلبیة للقضاة الممتھنین وتعفى ا وأماالأغلبیة للمحلفین في تشكیل محكمة الجنایات 

   . كما ھو معمول بھ حالیا في التشریع الجزائري التسبیب فھو أمر غیر منطقي
یمنح حریة مبالغ فیھا في تقدیر ج ج  إق  307عدم تسبیب محكمة الجنایات لأحكامھا بموجب المادة   -  2

ي لا معیار ولا رابطة ، وإشراك المحلفین في تقدیر العقوبة فیھ نوع من المجازفة في إبداء الرأ الإثباتأدلة 
  3غیر متوقعة لأحوال یبنى علیھا الرأي وقد قیل أن أحكام المحلفین دائما أو في أغلب ا

من الدستور الجزائري كما أنھ لا یتماشى مع توصیات  144عدم التسبیب یتناقض مع نص المادة  -  3
  . سانالإنوالعربي لحقوق  الإفریقيوالمیثاق  الإنسانمي لحقوق لالعا الإعلان

4تعارض مبدأ الاقتناع الشخصي مع قاعدة الشك یفسر لصالح المتھم  -  4
   

 
في خصوصیات محكمة الجنایات في التشریع الجزائري أرى  إلیھ الإشارةكما سبق :  الرأي الشخصي

حكمھا انطلاقا من أن التسبیب أصبح الیوم حتمیة لازمة فكیف  بمحكمة الجنایات لتسبی إخضاعضرورة 
  التي تحكم  اتتسبب في حین أن أحكام محكمة الجناین الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات نتصور أ

  

                                                 
من " بمناسبة الیوم الدراسي ، بوسنة محمد ، محاضرة بعنوان إصلاح محكمة الجنایات وشرعیة الاحتفاظ بالاقتناع الشخصي كوسیلة وحیدة لإصدار الأحكام / أ  -  1

، منشورات مركز البحوث القانونیة والقضائیة  ، ص  03/10/2010المنظم من طرف مركز البحوث القانونیة والقضائیة بتاریخ " أجل إصلاح محكمة الجنایات
76 . 

 
2 - Site Internet :   http://www.almatareed.org/vb/showthread.php?s=fec52367ea03f6c79caaddfd8744b911. 

 .  56عبد القادر بن شور، المرجع السابق ، ص / أ  -  3
المنظم من " من أجل إصلاح محكمة الجنایات"بمناسبة الیوم الدراسي ، أ الاقتناع الشخصي في مادة الجنایات رابح بوداش ، مداخلة بعنوان المحلفین ومبد/ أ  -  4

 .  80، منشورات مركز البحوث القانونیة والقضائیة ، ص 03/10/2010طرف مركز البحوث القانونیة والقضائیة بتاریخ 
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 بفالتسبیب یعد ضمانة مھمة للرأي العام فمن خلال تسبیلا تسبب ،  والإعدامبعقوبات تصل إلى المؤبد 

  . ي القضاءالحكم یمكن مراقبة عدالة القاضي والتحقق من صحة حكمھ مما یؤدي إلى الثقة ف
التسبیب ھو الوسیلة التي یكشف بھا القاضي عدالتھ فبالتسبیب یظھر القاضي ما قام بھ من واجب البحث  -

  .یقتنع القاضي بعدالة حكمھ ف فیھالنظر   وإمعانوالتدقیق 
فیھ فعلمھ  للطعنالسلیم حتى لا یتعرض  الإخراج وإخراجھالتسبیب یدعو القاضي إلى العنایة بحكمھ  -

  .تسبیب یجعلھ یتریث ویتروى في قضائھ ویقدر الأدلة التقدیر السلیم الصحیح بال
لأنھ  الإنسانیتمتع بھا  أنھو حق طبیعي للخصوم وھو یعد من أثمن وأغلى الحقوق التي یجب التسبیب  -

  .وھو یقف سدا منیعا ضد أي اختلال قد یعیب النفس البشریة  1یعد أداة فعالة لحمایة الحقوق 
 . الخصوم بصحة وعدالة الحكم لإقناعبیب وسیلة التس -
  

  مبدأ التقاضي على درجتین  إقرارعدم  :الفرع الثالث 
ھو مخالف للقانون لأنھ مبدأ قانوني كرستھ  في الجنایات مبدأ التقاضي على درجتین إقرارعدم 

  ورة لا غنى عنھاوقد أصبح الأخذ بھذا المبدأ ضر التي صادقت علیھا الجزائرمختلف الصكوك الدولیة 
فالطعن في الأحكام ضمانة من ضمانات المحكوم علیھ خاطئة  إدانةفالحكم الجنائي قد ینطوي على 

نجد أن جمیع قوانین  فإنناولكي یكون الشعور بالعدالة متحققا لدى الجمیع  الإنسانوباعتباره حقا من حقوق 
       والمعاھدات العالمیة قد نصت علیھ  لإنساناإلى مواثیق حقوق  إضافةالعالمیة قد أخذت بھ  الإجراءات

التقاضي على درجتین خطوة ایجابیة لتطویر العدالة وتجسید مبدأ العمل بف 2أھمیة استثنائیة  ھعطتوأ
لأن ذلك سیمكن المتقاضین على مستوى محاكم الجنایات من الاستفادة من محاكمة ثانیة وھو ما  الإصلاحات

 3 ة والمساواة أمام القانون للمتقاضینمن شأنھ أن یضفي الشفافی
  

  : أرى ضرورة إعمال مبدأ التقاضي على درجتین في مادة الجنایات للأسباب التالیة  :الرأي الشخصي 
العھد الدولي الخاص من  14/5نص المادة و  4من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10نص المادة   - 1
حقھ في درجة أعلى من  من بین حمایة حق الإنسان المتقاضيلحقوق المدنیة والسیاسیة الذي یوجب با

 جزائريفھذا النص ملزم للمشرع ال،  تعید النظر في أمر إدانتھ أو مقدار عقوبتھ كيدرجات التقاضي 
وھو ما یعني ضرورة عادة نظر الدعوى برمتھا من جدید بوجود درجة ثانیة للتقاضي في الجنایات تختص بإ

   5 الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات في ستئنافبالاوجود طریق للطعن 
، والمحاكمة  من المعاھدة الدولیة سالفة البیان 14/1نصفة وعادلة وفقا لنص المادة الحق في محاكمة م  - 2

، ومن ثم أصبح الاستئناف  یمكن أن تكون منصفة وعادلة المقتصرة على درجة واحدة في الجنایات لا
  . وجوبي في الجنایات

من وجوب حمایة حق الإنسان المتقاضي في محاكمة منصفة وعادلة  ورد في الدستور الجزائري ما  - 3
تعید النظر " استئناف"تكون منصفة أو عادلة في الجنایات بغیر درجة ثانیة للتقاضي  حال كون المحاكمة لا

                                                 
 .ھا تضمن عدم استبداده وتعسفھ  وھذا لن یتحقق ھذا إلا بالتسبیب یقال أن من لدیھ سلطة فلا بد من وجود سلطة أخرى مع -  1
 . 183، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 2005عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي ، حق المتھم في محاكمة عادلة ، بدون طبعة ، / أ  -  2

3 - Miloud Brahimi, Le tribunal criminel: état des lieux et perspectives , Actes de la journée d’étude du 03 octobre 2010; 
publication du centre de recherche juridique et judicaire,  p 16. 

، ج ر  1963من دستور  11الذي انضمت إلیھ الجزائر وصادقت علیھ بالمادة  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ  10نصت المادة  -  4
لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة : " نصت على مایلي  10/09/1963، الصادرة بتاریخ  64رقم 

 ".نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أي تھمة جزائیة توجھ إلیھ 
 16/05/1989وصادقت علیھا الجزائر بتاریخ  23/03/1976ودخل حیز التنفیذ بتاریخ  1966قوق المدنیة والسیاسیة بتاریخ صدر العھد الدولي الخاص بالح -  5

 .  17/05/1989لیوم  20الجریدة الرسمیة رقم 
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وقائع وقانون لكي  في الدعوى الجنائیة المحكوم في موضوعھا من محكمة جنایات أول درجة برمتھا من
  .للحقیقة ومحققا للعدالة یكون حكمھا بعد ذلك عنوانا

  
لأحكام الصادرة من ا استئنافالمصدر التاریخي الذي كان یستند إلیھ المشرع الجزائري في منع  انھیار  - 4

جرى علیھ العمل في النظام  منھ على ما استنادامحاكم الجنایات وقصر الطعن فیھا على طریق النقض 
القانوني الفرنسي ولما كان المشرع الفرنسي قد ألغى العمل بھذا النظام وأنشأ درجة ثانیة للتقاضي في 

بھ في ثورة  اعن نھجھ السابق الذي مازال المشرع الجزائري متمسك ھوتخلی 2000الجنایات منذ عام 
فانھار بذلك  ي في الجنایاتبدرجة ثانیة للتقاض هإجرائیة فرنسیة لتحقیق حمایة فعلیة لحقوق الإنسان وأخذ

  . الأصل التاریخي الذي كان یستند إلیھ المشرع الجزائري
من تشریعات الدول العربیة منذ فجر إصدارھا بنظام التقاضي على درجتین في  الأعمأخذ الأغلب   - 5

الأمر الجنایات دون الإخلال بالحق في الطعن بطریق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات 
الذي یوجب على المشرع الجزائري التخلي عن قصوره في ھذا الصدد وإیجاد طریق الطعن بالاستئناف في 

  .فالطعن في الأحكام ھو دعامة للمحاكمة العادلة  الجنایات
  

  نقائص في إجراءات التخلف :  الفرع الرابع 
ھا تجعل من  مصادرة أموال لا تتماشى مع مسار التشریع الجزائري حیث أنالتخلف باتت  إجراءات 

كم في كل الحالات خمس سنوات من صدور الحنھائیة بعد انقضاء  جنایةالمحكوم علیھ غیابیا من أجل 
المحاكمة للشخص المحكوم علیھ  إجراءاتالقوة القاھرة ، في حین أن القانون ینص على إعادة باستثناء حالة 

سنة  ھذا ما یؤدي إلى  20طیلة مدة تقادم العقوبة وھي  وذلكأو القبض علیھ  ھغیابیا في حالة تسلیم نفس
المصادرة التي ھي عقوبة تكمیلیة تنفصل عن  إجراءاتطرح عدة تساؤلات لأن الأحكام الحالیة تجعل من 

بمرور خمس سنوات بینما سنوات فتصبح الأولى غیر قابلة للمراجعة  5بمجرد انقضاء العقوبة الأصلیة 
المحاكمة الغیابیة في  إجراءاتكما أن ، سنة  عشرونلأصلیة طیلة مدة التقادم وھي یمكن مراجعة العقوبة ا

مبھمة مما أدى إلى تضارب كبیر في تطبیقھا من طرف القضاة كون أن قانون الجنح المرتبطة بجنایة 
مح ومن جھة أخرى لا یستتخلى عن القضیة ھذا من جھة  أنالجزائیة لا یخول لمحكمة الجنایات  الإجراءات

الحكم الغیابي في الجنح كما أن  المنصوص علیھا في باب الجنح والمخالفاتلھا أن تطبق الأحكام المشتركة 
یطرح صعوبات عملیة واختلافات في التطبیق تختلف من جھة قضائیة إلى أخرى وسبب الاختلاف یعود 

ات أمام محكمة الجنایات إلى عدم وضوح النصوص التي تحدد إجراءات المحاكمة في مواد الجنح والمخالف
ولا یوجد نص قانوني في الإجراءات الجزائیة ینص على كیفیة التعامل مع المتھم المحال أمام محكمة 

جل جنحة أو مخالفة في حال ما إذا تغیب أو رفض الامتثال أمام المحكمة مما یدفع بالقضاة أالجنایات من 
البعض  أنلى حساب المتھمین الموقوفین ، في حین إلى تأجیل القضیة عندما تواجھھم وضعیات مماثلة ع

یصدرون أحكاما بفصل الجنحة عن الجنایة ویحال الملف للنیابة للتصرف فیھ حسب ما تراه ملائما أي 
ن الإحالة على محكمة الجنایات تضمنھا جل تبلیغ الغائب لأأبإعادة جدولتھ أمام نفس المحكمة بعد السعي من 

 للإعادة مراجعتھ ، في حین أن بعض الجھات القضائیة تصدر أحكام تمھیدیة بفصقرار الإحالة ولا سبیل 
في حین  المقررة في باب الجنح والمخالفاتالجنحة عن الجنایة وتتصدى للجنحة فتحكم فیھا وفقا للإجراءات 

لتي ضمن نفس الأوضاع ا أن بعض الجھات لا تفرق بین الجنایات والجنح فتصدر أحكام غیابیة في الجنحة
وھو ما لا حظناه في التدریب المیداني على مستوى مجلس قضاء الوادي إذ تفصل تحكم غیابیا في الجنایة 

الحكم الغیابي في الجنحة محكمة الجنایات في الجنحة بحكم غیابي في حالة غیاب المتھم ، وفي حالة 
ما ؟ و فما ھو الحل جنایاتمحكمة ال أمامأي نصوص قانونیة تنظم المعارضة  المرتبطة بجنایة لا توجد

، كما على مستوى مجلس قضاء الوادي فإنھ یتم جدولة القضیة للدورة الجنائیة المقبلة للفصل فیھا لاحظناه 
یحجمون عن تبلیغ المحكوم علیھ غیابیا  أنھمیطرح التساؤل عن كیفیة تبلیغ مثل ھذه الأحكام ؟ فیرى البعض 
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دة في وقت لاحق ففي حالة صدور قرار رئیس المجلس بافتتاح الدورة عند امتثالھ أمامھم ویطلبون منھ العو
الجنائیة استدعوه وبلغوه بموعد الجلسة بعد الاتفاق مع رئیس المجلس على تاریخ الجلسة وفي حالة عدم 

أن یصبح لدیھم علم بتاریخ  إلىیطلبون من المحكوم علیھ العودة في تاریخ لاحق وھكذا  فإنھمافتتاح الدورة 
  1عقاد دورة الجنایات عندھا یسھل علیھم تبلیغھ بتاریخ الجلسة ان
 

  :الرأي الشخصي 
  
بإحالة الإجراءات الواجب تطبیقھا من طرف محكمة الجنایات في حال عدم  ھذه النقائص یمكن تدارك 

كن تصور ومن المم امتثال المتھم الملاحق بجنحة إلى باب الأحكام العامة المقررة في باب الجنح والمخالفات
ھو أن تصدر محكمة  خرتطبیق محكمة الجنایات للأحكام المشتركة الخاصة بجھات الحكم أما الاحتمال الآ

  . الجنایات أمرا بفصل الجنحة عن الجنایة وتحیل الجنحة على محكمة الجنح
   

  : خلاصة 
  

ھدف من تبنیھ نخلص من دراستنا لھذا الفصل أن نظام المحلفین ھو أحد مظاھر الدیمقراطیة وكان ی
، وخلصنا إلى أن تحقیق المشاركة الفعلیة للمواطنین في جھاز القضاء وھذا ضمانا لشفافیتھ ومصداقیتھ 

المحلفین ھم مجموعة من المواطنین العادیین یدعون إلى الإسھام في العدالة بعد أدائھم الیمین ویختلف عدد 
المحلفین أن مؤیدیھ یعتبرونھ مدرسة لتعلیم الشعب أن نظام  مالمحلفین من دولة إلى أخرى وتبین لنا من تقیی

ن في ظلھ یتعلم المواطن القانون وحب العدالة ، وبالمقابل فإن المعارضین لھذا النظام أیحكم نفسھ بنفسھ و
لأنھ لیس من المعقول أن فھم یرون أنھ یعرقل السیر الحسن للعدالة وأنھ یشكل خطورة على حقوق المتھم 

أمور إنسانیة ھامة لمجموعة من المواطنین لیس لدیھم أي اختصاص والواقع أن حجج یوكل البت في 
المعارضین أقوى من حجج المؤیدین على اعتبار أن ھذا النظام یواجھ أزمة في عقر داره مما حذا بعدة دول 

خذنا كنموذج وأ - إما إلى إلغاء العمل بھ والبعض الآخر أدخل علیھ تغیرات ھامة وھي التشریعات اللاتینیة 
وعرضنا مختلف التغییرات التي أدخلھا المشرع الفرنسي على إجراءات سیر وعمل  - التشریع الفرنسي

من خلال النصوص الساریة  في التشریع الجزائري محكمة الجنایات وعرضنا واقع محكمة الجنایات
ني على مستوى مجلس قضاء ومن خلال فترة التربص المیدا،  ھانا مختلف النقائص التي تمیزالمفعول وبیّ 

نظام المحلفین ومنھم من یطالب بالإبقاء علیھ  إلغاءوجدنا اختلافا بین القضاة فمنھم من یرى ضرورة  الوادي
2.  
  

                                                 
شائعا ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد الأول ،  حمدان عبد القادر ، محاضرة بعنوان ھل الحكم غیابیا في الجنحة المرتبطة بجنایة یعد عملا قانونیا أم خطأ/ أ  -  1

 .  47، ص  2008
ي أنھ من من خلال استطلاعنا لآراء قضاة مجلس قضاء الوادي خلصنا إلى وجود رأیین ، یرى فریق من القضاة وعلى رأسھم السید رئیس مجلس قضاء الواد - 2

السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة الوادي أن الإشكال لیس في وجود  محلفین ، كما یرى الأحسن الإبقاء نظام المحلفین بل والرفع من عددھم لیصبح أربع
ى فریق آخر من القضاة المحلفین وإنما في تھیئة ملف القضیة منذ بدایة أول إجراء إلى غایة إحالة الملف إلى محكمة الجنایات متضمنا جمیع الأدلة ، في حین یر

 . السید رئیس محكمة الوادي  أنھ من الأحسن التخلي عن نظام المحلفین  دى مجلس قضاء الوادي ووعلى رأسھم السید النائب العام ل
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 النظام العادي : لفصل الثاني ا
  

لا یعرف ھذا النظام مشاركة المحلفین في تشكیل المحاكم ولیس بھ قضاة شعبیون بل یعتمد على 
القضاة الممتھنین فقط ، فھو یجعل من القضاء مھمة موكلة إلى القضاة فقط دون غیرھم فھو یرى أن القاضي 

ل ھذا النظام ظمة العادلة ، فتتشكل محكمة الجنایات في المحترف یعد ضمانة أساسیة لتكریس مبادئ المحاك
من عدد من القضاة تختلف عن تشكیلة محاكم الجنح والمخالفات وتكون فیھا محكمة الجنایات إما درجة 

أو تكون على درجتین تفصل الأولى بحكم ابتدائي یقبل  1وحیدة وتكون أحكامھا قابلة للطعن بالنقض فقط 
نرى تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث نخصص المبحث كمة الاستئنافیة ولتفصیل ذلك الاستئناف أمام المح

والمبحث الثاني لمحكمة الجنایات في التشریع التونسي  كمة الجنایات في التشریع المغربيالأول لمح
  .والمبحث الثالث لمحكمة الجنایات في تشریعات مقارنة أخرى 

  
  ریع المغربي محكمة الجنایات في التش: المبحث الأول 

  
لمسطرة الجنائیة این أساسیین الأول قانون المغرب عرف بعد الاستقلال قانون بدایة نشیر إلى أن

وقد تضمن كل مقومات  1957و 1934ھذا القانون مقتبس من القانون الفرنسي لسنة  1959المغربیة سنة 
ة من المبادئ منھا حریة البحث عن القضائیة الحدیثة وقد أقر مجموع تالقانون المعاصر وأخذه بالاجتھادا

وكان قانون المسطرة  ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالأدلة وحریة تقدیر قیمتھا واعتمد على مبدأ 
الجنائیة المغربیة في ھذه المرحلة یعتمد نظام المحلفین في المحاكمات الجنائیة التي كانت توجد بالمحاكم 

ن رئیس وقاضیین وثلاث محلفین یختارون عن طریق الاقتراع ضمن قوائم الإقلیمیة سابقا ، وكانت تتشكل م
تخلى المشرع المغربي عن نظام المحلفین  1974وفي سنة  كل سنة وكانت تنعقد كل ثلاث أشھریتم إعدادھا 

 نوتم تعویض المحكمة الجنائیة بغرف استئنافیة بمحاكم الاستئناف وتتألف من رئیس وأربع مستشارین مھنیی
بالأغلبیة  افة إلى ممثل النیابة وكاتب ضبط وتعمل كباقي غرف محكمة الاستئناف وتصدر قراراتھإضا

وتكون قراراتھا مسببة تسبییا قانونیا وواقعیا قابلة للنقض دون استئناف ، وفي مرحلة ثانیة من تاریخ العمل 
لمجال الجنائي تھدف إلى تحقیق فیما یوصف بأنھ ثورة تشریعیة للتطویر في اوبالمسطرة الجنائیة المغربیة 

المملكة على جملة من المواثیق  التوجھ العالمي بعدما صادقتة بین النظام القانوني المغربي والملائم
فعالة لحقوق الإنسان  ةایة فعلیالاتفاقیات الدولیة التي تفرض على المشرع التدخل من أجل تحقیق حمو
المتعلق بالمسطرة الجنائیة الصادر بتنفیذ الظھیر  01/22رقم من أجل ذلك صدر القانون ، حریاتھ العامة و

تغییره كما تم تتمیمھ و 2002أكتوبر  3ق المواف 1423من رجب  25بتاریخ  225 ، 02،  01الشریف رقم 
من ربیع الأول  26بتاریخ  140 / 03الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  03 / 03بموجب القانون رقم 

 ةوقد جاء في دیباجة ھذا القانون ما یؤكد توجھ المشرع المغربي إلى تنقی 2 28/5/2003الموافق  1424
    صدقھ في تحقیق حمایة فعالة لحقوق الإنسانتعارض مع قواعد الشرعة الدولیة وتشریعاتھ من شوائب ال

قانون المسطرة  أصبح الاقتناع راسخا بتغییر: "  فقد ورد في بدایة ھذه الدیباجة ما یلي 3 و حریاتھ العامة
قد تدخل المشرع و،  منذ بدایة السبعینیات من القرن الماضي 1959فبرایر  15الجنائیة الصادر بتاریخ 

تعدیلات مھمة  لیدخل 1974سبتمبر  28الظھیر الشریف المتعلق بالإجراءات الانتقالیة الصادر في ى بمقتض
معتبرا ما تضمنھ قانون الإجراءات  1959ن كرس في فصلھ الأول قناعتھ بتغییر قانوعلى ذلك القانون و

    الانتقالیة مجرد تغییرات مرحلیة یعمل بھا إلى حین دخول القانون الجدید للمسطرة الجنائیة حیز التطبیق 
قع بالوا اكل مرتبطة بالنصوص القانونیة أومشرسة الیومیة عن وجود عدة ثغرات وقد كشفت المماو

كما أن مصادقة المملكة  أجوبة لما تطرحھ من إشكالیاتل وقدیم حلوتالاجتماعي ینبغي التصدي لھا و
                                                 

  .نایات في التشریع المصري كنموذج لھذا لنظام سندرس محكمة الج - 1
 .5990، الجریدة الرسمیة رقم  17/10/2011المؤرخ في  11/35تم تعدیل قانون المسطرة الجنائیة المغربیة بالقانون رقم  -  2
 .  949خیري الكباش ، المرجع السابق ، ص / د  -  3
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قانونھ  ملائمةجل أالمعاھدات الدولیة أصبحت تفرض تدخل المشرع من المغربیة على جملة من المواثیق و
 القانونوبناء دولة الحق و الجماعیةحمایة الحریات الفردیة ووالحرص على صیانة و مع التوجھ العالمي

مفھوم حقوق الإنسان وأصبح من المستوى الوطني والدولي وانتشار  ل التحولات الكبرى علىفي ظ وذلك
الضروري العمل على جعل التشریع الوطني یتلائم مع المحیط العالمي وذلك بالقدر الذي یحفظ للمغرب 

 بتبریر ح في ظل ھذا القانون القاضي ملزموقد أصب 1خصوصیات مجتمعھ ومقومات حضارتھ وھویتھ 
حكمھ ضمن حیثیات الحكم أو القرار الذي یصدره ، ومن المستجدات التي أتى بھا ھذا القانون إقراره لحق 

ضد القرارات الصادرة في الجنایات على اعتبار أن المتھم الذي یحاكم أمام غرفة  فالطعن بالاستئنا
التقاضي رغم خطورة  الجنایات ولو من أجل جنحة مرتبطة بجنایة لا یتوفر سوى على درجة واحدة من

العقوبات الصادرة من ھذه الغرف التي تصل إلى حد الإعدام في حین نجد المتھم من أجل جنحة بسیطة 
ندرس ھذا المبحث في ثلاث مطالب نخصص  المطلب الأول ولتفصیل ذلك  2یمنحھ القانون حق الاستئناف 

الثالث لخصوصیات محكمة الجنایات في  للغرفة الجنائیة والمطلب الثاني للغرفة الاستئنافیة والمطلب
  .التشریع المغربي 

  
  الغرفة الجنائیة : المطلب الأول 

وتتألف من رئیس توجد على مستوى محكمة الاستئناف تعتبر درجة ابتدائیة لمحكمة الجنایات و
ن نائب للرئیس یومستشارین اثنین تعینھم الجمعیة العامة لمحكمة الاستئناف بدایة كل سنة قضائیة كما یتم تعی

  . ق م ج م  417ومستشارین المادة 
  

  اختصاصات الغرفة الجنائیة : الفرع الأول 
في الجنایات والجرائم التي لا یمكن فصلھا عنھا أو المرتبطة بھا بموجب حكم تختص بالفصل 

مة في القضایا التي یرجع النظر فیھا إلى محك إلاابتدائي ولا یمكن لھا أن تصرح بعدم اختصاصھا 
    3متخصصة 

  
  إخطار الغرفة الجنائیة : الفرع الثاني 

  : تتصل الغرفة الجنائیة بالقضیة بإحدى الطرق التالیة  ق م ج م  419طبقا لنص المادة 
  . بموجب قرار الإحالة الصادر من قاضي التحقیق – 1
  . ق م ج م  73و  49بإحالة من الوكیل العام للملك  المادة  - 2
  . ق م ج م  227- 222لغرفة الجنحیة عند إلغاء قرار قاضي التحقیق بعد المتابعة م بإحالة من ا – 3
  

  الغرفة الجنائیة  انعقاد: الفرع الثالث 
سابقا  إلیھابخلاف التشریع الجزائري فإن التشریع المغربي لا یعرف الإجراءات التحضیریة المشار 

فالغرفة الجنائیة تعقد جلستھا في التاریخ المحدد  عند الحدیث عن محكمة الجنایات في التشریع الجزائري ،

                                                 
المنظم " من أجل إصلاح محكمة الجنایات"بمناسبة الیوم الدراسي ، " موجز حول الإصلاحات"بالمغرب  محمد مرزوكي ، مداخلة بعنوان المسطرة الجنائیة/  أ -  1

  . 33، ص ، منشورات مركز البحوث القانونیة والقضائیة  03/10/2010من طرف مركز البحوث القانونیة والقضائیة بتاریخ 
  .إیجاد درجة ثانیة للتقاضي في الجنایات أيقرارات الصادرة عن غرف الجنایات ومن أھم ما استحدثھ ھذا القانون ھو التقریر باستئناف ال - 2

  : وقد ورد في الدیباجة المنوه عنھا سلفا في ھذا الصدد ما یلي

ما تصل لحد علما بأن ھذه الغرف تصدر أحكا ، على درجة واحدة من التقاضي ىلا یتوافر المتھم الذي یحاكم أمام غرفة الجنایات ولو من أجل جنحھ سو" 
في حین یتوفر للمتھم الذي تحاكمھ المحكمة الابتدائیة على الحق في الاستئناف ولو كان متابعا من أجل جنحھ یعاقب  ، الإعدام و السجن المؤبد بشأن الجنایات

و لذلك فقد  و یمس بمبدأ المحاكمة العادلة ، قاضيو ھذا الوضع منتقد لأنھ یھدر حق المتھم في التوفر على درجتین من درجات الت،  علیھا القانون بغرامة بسیطة

 . أطراف الدعوىجاء القانون الجدید بمقتضیاتھ تنص على إمكانیة الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن غرف الجنایات لدي محاكم الاستئناف من قبل 
 . 34محمد مرزوكي ، المرجع السابق ، ص / أ  -  3



 النظام العادي                                                                                                                    الفصل الثاني   

37 
 

التي تحیل  308و  420بعد استدعاء المتھم غیر الموقوف والمسؤول المدني والطرف المدني حسب المواد 
  .من قانون المسطرة المدنیة  38و  37إلى المواد 

الوقائع أن یتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان ملخصا عن  309و  308وتقتضي المواد 
جل ثمانیة أیام بین تاریخ الاستدعاء أوالتكییف القانوني لھا والمواد التي تعاقب على الأفعال وذلك خلال 

، وفي حالة ما إذا كانت الإحالة من الوكیل العام للملك فیخفض الأجل إلى والتاریخ المحدد لانعقاد الجلسة 
  .ق م ج م  309خمسة أیام المادة 

  
  سیر المرافعات  راءاتإج: الفرع الرابع 

إن سیر المرافعات والمداولة والحكم لا تختلف عن تلك التي تعرفھا محكمة الجنایات في التشریع 
توجد لدیھا ورقة الأسئلة وتلاوتھا ینھما ھو أن الغرفة الجنائیة لا الفارق الموجود ب أنالجزائري غیر 

التي تنص على  430ات المنصوص علیھا في المادة وإنما تحل محل ھذه الإجراءات التعلیم 1والإجابة عنھا 
خص الظروف متھم وفي العقوبة معتبرین على الأالیتداول أعضاء غرفة الجنایات في شأن إدانة "  مایلي 

  " المشددة وحالات الأعذار القانونیة إن وجدت 
وجود ظروف ویجب على الرئیس أن یدعو ھیئة المحكمة في حالة ما إذا قررت الإدانة أن تبت في 

في منح المحكوم علیھ إیقاف تنفیذ  ة الجنایات عند الاقتضاء أن تنظرمخففة أو عدم وجودھا ، ویمكن  لغرف
تھا بالأغلبیة ویتم االعقوبة وفي تطبیق العقوبات الإضافیة أو اتخاذ تدابیر وقائیة وتتخذ الغرفة الجنائیة قرار

  .التصویت بالتوالي على كل مسألة 
  

  إجراءات الغیاب : س الفرع الخام
بالنسبة لإجراءات المحاكة فإن إجراءات الغیاب المعمول فیھا في التشریع المغربي لا كما ھو الشأن 

لأمر بإجراءات المسطرة تختلف عن تلك المعمول بھا في التشریع الجزائري إلا فیما یخص إذاعة إعلان ا
نھ إذا تعذر القبض على المتھم بعد أعلى ق م ج م  443عن طریق الإذاعة الوطنیة ، وتنص المادة الغیابیة 

الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض علیھ أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة 
فإن رئیس غرفة الجنایات أو المستشار المنتدب من  إلیھل إلى الاستدعاء بالمثول المسلم تثیم مالقضائیة ول

نص الأمر المذكور على مجموعة من الإجراءات التي ی، و الغیابیةا بإجراءات المسطرة طرفھ یصدر أمر
المنع من رفع أي دعوى قضائیة ومحاكمتھ قوط الحقوق المدنیة وعقل الأملاك وتترتب على حالة الفرار كس

  .غیابیا  
محكمة الجنایات  للمتھم وباب نمسكآخر بباب المسطرة الغیابیة  بإجراءاتوعلاوة على تعلیق الأمر 

تنص  445كما نجد ذلك تماما في التشریع الجزائري فان المادة نسخة إلى مدیر الأملاك المخزنیة  وإرسال
علان بواسطة الإذاعة الوطنیة ثلاث مرات خلال أجل ثمانیة أیام یتضمن تحدید ھویة الإعلى إلزامیة إذاعة 

وفي حالة عدم حضور المتھم تنعقد الجلسة ، م نفسھ ودعوتھ إلى تقدیالأمر  أصدرتالمعني والمحكمة التي 
المسطرة الغیابیة ثم یتم  بإجراءاتوالأمر  الإحالةكاتب الضبط بتلاوة قرار  مبالتاریخ المحدد لھا ویقو

إلى الطرف المدني والنیابة العامة ثم تبت المحكمة في التھمة والحقوق المدنیة وطبقا لنص المادة  الاستماع
في حالة ما إذا تم إلقاء ، والحكم الغیابي بالجریدة الرسمیة م فإنھ یجب نشر ملخص عن  من ق م ج 450

نفس  456إلى  453القبض على المحكوم علیھ غیابیا أو قام ھذا الأخیر بتسلیم نفسھ فقررت المواد 
  2الإجراءات المتبعة في التشریع الجزائري 
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  الغرفة الاستئنافیة : المطلب الثاني   
أحدث تعدیلا في قانون المسطرة  2002إلیھ من قبل فإن المشرع المغربي منذ سنة  الإشارةبق كما س

  الجنائیة المغربیة ، والذي بمقتضاه أنشأ درجة ثانیة للطعن في أحكام محكمة الجنایات 
 

  تشكیلتھا : الفرع الأول 
          لبت في القضیة المشاركة في ابع مستشارین مھنیین لم یسبق لھم أرتتشكل من رئیس غرفة و

  .من ق م ج م  417وفقا لنص المادة و بحضور ممثل النیابة العامة وكاتب الضبط 
  

  اختصاصات الغرفة الاستئنافیة : الفرع الثاني 
تقوم الغرفة الاستئنافیة بالبت في الاستئنافات التي ترفع ضد القرارات التي تصدرھا الغرف�ة الجنائی�ة 

  418، 417المق�ررة ف�ي الم�واد  للإجراءاتوفقا  محكمة النقضل للطعن بالنقض أمام وذلك بموجب قرار قاب
  .ق م ج ممن  442إلى  420و من 

وحرصا من المشرع المغربي على ضمان حسن سیر العدالة وتقریب القضاء من المواطنین جعل 
الجنایات التي أصدرت  غرفة الجنایات الاستئنافیة موجودة بنفس محكمة الاستئناف التي توجد بھا غرفة

  1كانت عرضة للطعن فیھا بالنقض وإلاتھا معللة تعلیلا قانونیا وواقعیا اوتكون قرارالابتدائي القرار 
  

   خصوصیات محكمة الجنایات في التشریع المغربي : المطلب الثالث 
  :یة ربي أن نستخلص الخصائص التالیمكن من خلال دراستنا لمحكمة الجنایات في التشریع المغ

  
   اعتماد مبدأ التقاضي على درجتین :الفرع الأول 

المغربي یقوم على مبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجنائیة ، الأولى ھي القضائي ن النظام إ
المحكمة الجنائیة التي تختص بالفصل في القضیة الجنائیة بصفة ابتدائیة ، بینما تختص بالفصل في الجنایة 

وھما ھیئتان توجدان على مستوى نفس الجھة یة الغرفة الجنائیة الاستئنافیة ة الاستئنافعلى مستوى الدرج
  .القضائیة وھي محكمة الاستئناف 

  
  تسبیب الأحكام : الفرع الثاني 

الاقتناع الشخصي وإنما تقوم على التسبیب والتعلیل القانوني  مبدأمحكمة الجنایات لا تقوم على  
  . لجزائیة الأخرى شأنھا شأن جمیع الجھات ا

  
   محكمة النقض محكمة قانون :الفرع الثالث 
تولى النظر في الطعن ت 2كدرجة طعن بالنقض ضد قرارات الغرفة الاستئنافیة  محكمة النقض تعتبر 

 3في السھر على التطبیق الصحیح للقانون والعمل على توحید الاجتھاد القضائي  ابالنقض ، وتتمثل مھمتھ
لمسطرة الجنائیة المغربي التكییف القانوني للوقائع التي تمت على أساسھا المتابعة لكنھا لا قانون ا اوخولھ

خذوا بھا  إلا في أتشمل الوقائع المادیة التي یشھد بثبوتھا قضاة المحاكم  الزجریة ولا إلى قیمة الحجج التي 
یتولى المجلس : " لى مایلي من ق م ج م ع 518لمادة حیث تنص ات حددھا القانون على سبیل الحصر حالا

على النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجریة  ویسھر على التطبیق الأ
  " .الصحیح للقانون ویعمل على توحید الاجتھاد القضائي 
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ة لكنھا لا تمتد إلى التكییف القانوني للوقائع المبنیة علیھا المتابعة الجنائی تمتد مراقبة محكمة النقض
إلى  الوقائع المادیة التي یشھد بثبوتھا قضاة المحاكم الزجریة ولا إلى  قیمة الحجج التي أخذوا بھا ماعدا في 

  "الحالات المحددة التي یجیز فیھا القانون ھذه المراقبة 
  

  الشروط الشكلیة للطعن بالنقض 
یكون  ىلطعن بالنقض الشروط التالیة حتیستوفي ا أنیشترط قانون المسطرة الجنائیة المغربي على 

  : مقبولا شكلا وھي 
  .القرار نھائیا  أوأن یكون الحكم  – 1
  . أن یكون قد فصل في الموضوع  – 2
أن لا یكون الحكم أو القرار أو الأمر إعدادیا أو تمھیدیا أو فاصلا في نزاع عارض أو صدر بشأن  - 3

  . الاختصاص
أیام من صدور القرار المطعون فیھ إذا كان حضوریا أو من تاریخ  10ل أن یتم تسجیل الطعن في أج – 4

  .التبلیغ الفعلي في الحالات الأخرى 
  

  أوجھ الطعن بالنقض 
على حالات محددة على سبیل الحصر یمكن أن یبنى علیھا الطعن ق م ج م من  534نصت المادة 

  : بالنقض وھي 
  .یة الجوھریة للمسطرة الجنائ الإجراءاتخرق  – 1
  .الشطط في استعمال السلطة  – 2
  .عدم الاختصاص  – 3
  .الخرق الجوھري للقانون  – 4
  .انعدام الأساس القانوني وانعدام التعلیل  – 5

الجنائیة خاص�ة الإجرائی�ة و مما سبق یتضح أن المشرع المغربي قام بثورة تشریعیة لتنقیة تشریعاتھ 
لتقاض�ي ین أھم تعدیلاتھ و إضافاتھ في ھذا الص�دد ھ�و تقری�ر اركب الحضارة المعاصرة و كان من بلیلحق ب

  . 1الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات فيالسماح بالطعن بطریق الاستئناف على درجتین في الجنایات و
  

 محكمة الجنایات في التشریع التونسي : المبحث الثاني  
والمطلب الثاني  ئیة الابتدائیةناسندرس ھذا المبحث في ثلاث مطالب نخصص الأول للدائرة الج

  في التشریع التونسي  للدائرة الجنائیة الاستئنافیة أما المطلب الثالث خصوصیات محكمة الجنایات
نظام القضائي في تونس تاریخ للولكن قبل الخوض في تفصیل ذلك نشیر في لمحة مختصرة إلى أن 

یقر مبدأ  1861ن الدستور التونسي الصادر في طویل فقبل الاحتلال كان لتونس نظام قضائي إسلامي وكا
حكام الصادرة عن مجالس الدرجة الأولى أمام مجلس أعلى لھ سلطة مراقبة أحكامھا والقضاء الطعن في الأ

بنقضھا فكان فیھ نظام قضائي متعدد الدرجات ، ثم تلا ذلك مرحلة الانتداب الفرنسي أین عرفت تونس نظاما 
اء محاكم ابتدائیة تنظر في القضایا المدنیة بثلاث مقاطعات تونسیة تستأنف قضائیا جدیدا حیث تم إنش

تم خلالھا  1959مارس  20أحكامھا أمام درجة ثانیة ، وفي مرحلة ثالثة وھي مرحلة ما بعد الاستقلال في 
مر المؤرخ توحید القضاء الوطني وقد شھدت تونس بعد توحید القضاء استحداث محاكم جدیدة بموجب الأ

المتعلق  بإعادة تنظیم قانون المرافعات  1968جویلیة  24وصدر القانون المؤرخ في  1957أوت  03ي ف
الجنائي ، ویتألف النظام القضائي التونسي من محاكم المناطق التي تفصل في المخالفات بأحكام نھائیة كما 

 1000تجاوز مقدارھا یلا رامة غا بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو تفصل ابتدائیا في الجنح المعاقب علیھ
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محافظة تختص بالنظر في  23عددھا  غالتي توجد على مستوى المحافظات البال دینار، ثم المحاكم الابتدائیة
القضایا المدنیة والجزائیة وفي الفصل في جمیع الأحكام المستأنفة والصادرة من محاكم المناطق وتكون 

تختص أیضا بالنظر في القضایا جة ثانیة للتقاضي وباعتبارھا درأحكامھا في ھذه الحالة الأخیرة نھائیة 
بمقرات  ةكما نجد أن المحاكم الابتدائیة المنتصب الجنحیة المتعلقة بالجروح الخطأ والحریق من غیر عمد ،

 ذلك إلى جانب اختصاصاتھا المشار إلیھا آنفافصل في الجنایات بصفة ابتدائیة ومحاكم الاستئناف تختص بال
كجھة استئناف في الطعون المرفوعة أمامھا ضد أحكام المحاكم محاكم الاستئناف تختص بالفصل ثم 

الابتدائیة ، كما تنظر في استئناف الأحكام الصادرة بصفة نھائیة في حالة الجروح الخطأ ، كما یوجد على 
ا من طرف المحكمة مستوى كل محكمة استئناف غرفة جنائیة تنظر بصفة نھائیة في الجنایات المحكوم فیھ

  1 ثم محكمة التعقیب في قمة الھرم منتصبة بمقر المحكمة الاستئنافیةالابتدائیة ال
إن إقرار مبدأ التقاضي على درجتین اقتضى من المشرع اعتماد تنظیم ھیكلي دقیق یوفر لسیر 

 مبدأتكریس  رإطاالعدالة عناصر الجدوى والفاعلیة بعیدا عن مخاطر الظلم والتعسف وھو ما انعكس في 
وھو ما سنوضحھ بالتفصیل  2التقاضي على درجتین سواء على مستوى ھیكلة الدرجة الأولى أو الثانیة 

  :  فیمایلي 
  

 الدائرة الجنائیة الابتدائیة: المطلب الأول 
   

بأن تشمل كل محكمة ابتدائیة منتصبة بمقر  3من قانون المرافعات الجنائي التونسي 221تنص المادة 
دوائر  إحداثاستئناف على دائرة جنائیة ابتدائیة على الأقل تنظر في الجنایات ویمكن عند الاقتضاء  محكمة

على اقتراح من وزیر  ستئناف بموجب أمر بناءالاجنائیة لدى المحاكم الابتدائیة المنتصبة بغیر محكمة مقر 
 .العدل 

  
  تشكیلتھا : الفرع الأول 

وأربعة قضاة ة من رئیس من الرتبة الثالثة بخطة رئیس دائرة محكمة تتشكل الدائرة الجنائیة الابتدائی
ند التعذر یمكن دائرة وكیل الجمھوریة أو مساعده وعویمارس الإدعاء العام لدى ھذه ال 4 من الدرجة الثانیة

ولرئیس المحكمة أن یقرر قضاة من نفس المحكمة الابتدائیة رئیس والمستشارین بالتعویض الرئیس بوكیل 
افة قاض أو عدة قضاة إلى تشكیلة المحكمة في القضایا التي تكون المرافعات فیھا طویلة ویحضر القضاة إض

  .الرسمیین  ءعضو أو أكثر من الأعضاالجلسة ولا یشاركون في التشكیلة إلا عند تعذر حضور الاضافیون ب
  

   طرق اتصال الدائرة الجنائیة الابتدائیة بالملف: الفرع الثاني 
فان الملف یحال إلى الدائرة الجنائیة المرافعات الجنائي التونسي  من قانون 222نص المادة عملا ب

تتعھد الدائرة الجنائیة الابتدائیة لدى " جدید  222الابتدائیة من طرف دائرة الاتھام حیث  ینص الفصل 
 أنویجب ئرة الاتھام صادر عن دا إحالةالمحكمة الابتدائیة المنتصبة بمقر محكمة استئناف بمقتضى قرار 

  " .من تاریخ اتصال المحكمة بالملف  أشھر ةجل أقصاه ثلاثأقضیة التي بھا موقوف بالجلسة في التعین 
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  الدائرة الجنائیة الاستئنافیة : المطلب الثاني 
  

تتضمنھا المادة المذكورة في فقرتھا الرابعة و تنص على أن كل محكمة استئناف تشمل على دائرة  
  .ة استئنافیة جنائی

  
  تشكیلتھا : الفرع الأول 

تتشكل ھذه المحكمة من عدد من القضاة یماثل المحكمة الجنائیة الابتدائیة لكن تختلف عنھا من حیث 
رئیس من الرتبة الثالثة بخطة رئیس دائرة بمحكمة التعقیب وقاضیین من : رتب القضاة على النحو التالي 

ة الثانیة ، وعند التعذر یمكن تعویض الرئیس بأحد رؤساء الدوائر لدى الرتبة الثالثة وقاضیین من الرتب
، ویمارس وظیفة الادعاء العام الوكیل العام لدى محكمة ف والمستشارین بغیرھم من القضاة محكمة الاستئنا

  .الاستئناف أو أحد مساعدیھ وبمساعدة أحد كتبة محكمة الاستئناف 
تشكیلة الدائرة  إلىعدة مستشارین مستشار أو  إضافةیقرر  وللرئیس الأول لمحكمة الاستئناف أن

المستشارون ات فیھا طویلة ویحضر المستشار أو الجنائیة الاستئنافیة في القضایا التي تكون المرافع
 1الرسمیین  ءإلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاالجلسة ولا یشاركون في التشكیلة الاضافیون ب

 
  ااختصاصاتھ: الفرع الثاني 

تفصل في القضایا الجنائی�ة المحال�ة علیھ�ا طبق�ا للقواع�د المق�ررة للغ�رف الجزائی�ة الفاص�لة ف�ي م�واد 
م�ن ق�انون المرافع�ات الجن�ائي ف�ان الأحك�ام الص�ادرة ف�ي الم�ادتین الجناحی�ة  207الجنح وعملا بنص الم�ادة 

حكام الصادر عن المحاكم الابتدائیة في م�ادة ویرفع استئناف الأ والجنائیة قابلة للطعن فیھا بطریق الاستئناف
الج��نح و الأحك��ام الص��ادرة ع��ن المح��اكم الابتدائی��ة بمق��رات مح��اكم اس��تئناف ف��ي م��ادة الجنای��ات إل��ى محكم��ة 

عن قاضي الناحیة  االأحكام الصادرة ابتدائیفي قبل الاستئناف إلا یلا ) جدید( 209الفصل ونص  ، الاستئناف
أو الأحك��ام الص��ادرة ف��ي الأص��ل ف��ي الم��ادة الجنای��ة و ك��ذلك الأحك��ام الص��ادرة ع��ن ة الابتدائی��أو المحكم��ة 

  .المحكمة الابتدائیة في الجنایات
  

  كیفیة رفع الاستئناف : الفرع الثالث 
  

یرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة في مادة الجنح والأحكام الصادرة عن المحاكم 
ویرفع استئناف الجنایات إلى محكمة الاستئناف بمقرات محاكم الاستئناف في مادة  الابتدائیة المنتصبة

من نفس القانون على  210كما تنص المادة   2 حكام الصادرة عن قضاة النواحي إلى المحكمة الابتدائیةالأ
  : حق الاستئناف مخول لـ " أن 
  .مدني المتھم المحكوم علیھ من أجل جنایة أو جنحة و المسؤول ال - 1
  .القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقھ المدنیة فقط  – 2
  .وكیل الجمھوریة  – 3
  .الإدارات العمومیة في الصور التي خول القانون فیھا حق ممارسة الدعوى العمومیة المباشرة  – 4
  .الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف  – 5
  

  لتشریع التونسي خصوصیات محكمة الجنایات في ا:  ثالمطلب الثال
  :تتسم محكمة الجنایات في التشریع التونسي بالخصوصیات التالیة 
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  التشكیلة : الفرع الأول 
تتشكل محكمة الجنایات من قضاة محترفین على النحو السابق بیانھ و یتضح أن المشرع حافظ على 

ویھدف نظرا لخطورة الجریمة  كالتشكیلة الخماسیة لمحكمة الجنایات سواء في الدرجة الأولى أو الثانیة وذل
التشكیلة الخماسیة  للمحكمة الابتدائیة عندما تنظر في القضایا الجنائیة إلى تمییزھا عندما تنعقد للفصل  إقرار

المشرع التونسي قد غیر من  أن إلى الإشارةفي الجنح ففي ھذه الحالة تكون بھیئة مكونة من ثلاث قضاة مع 
 الجنائیةلقضاة المستشارین بھا حیث أصبح جمیع مستشاري المحكمة التركیبة وذلك من حیث رتب ا

الابتدائیة من قضاة الرتبة الثانیة أي من رتبة قضاة محكمة الاستئناف في حین تتركب الدائرة الجنائیة 
   .عقیب وقاضیین من الرتبة الثانیة الثالثة أي من رتبة قضاة محكمة الت الرتبةالاستئنافیة من قاضیین من 

  تكریس مبدأ التقاضي على درجتین :  لفرع الثاني ا
 17المؤرخ في  43درجتین في المادة الجنائیة بموجب القانون عدد مثل إرساء مبدأ التقاضي على 

مرحلة ھامة من مراحل الإصلاح في تونس ، ففي إطار المراجعات المتتالیة للإجراءات  2000أفریل 
لیكرس نظام التقاضي  2000ماي  22و 2000أفریل  17قانون  سي بمقتضىالجزائیة تدخل المشرع التون

على درجتین في مستوى محاكمة الجنایات لیعطي بذلك للقضاء الجنائي التونسي دفعا جدیدا نحو تعزیز 
، ولم تكن ھذه القاعدة معروفة إلا في الجنح لضمان سیر سلیم وعادل لإجراءاتھ ضمانات الأطراف 

یس المتمیز لمبدأ التقاضي على درجتین في مادة الجنایات تحقیقا ومحاكمة یعكس ، وھذا التكر 1والمخالفات
  .ارات التي شرعت لھذا الاختیارسس والاعتبالأأھمیة 

لعیدي الاستقلال  43بمناسبة الذكرى لقد جاء تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في مادة الجنایات  
فیتضح من الصحوة  محاكمة ھذه الجرائم ة سابقة فيمعلنا رسمیا عن العدول عن تجربة قضائیوالشباب 

التقاضي على درجتین في القضاء الجنائي العام وحتى الخاص المتعلق بالأطفال  مبدأالمتمیزة التي عرفھا 
في تونس أھمیة ھذا التجدید الإجرائي والھیكلي الذي كرسھ القانونین اللذان سبقا ذكرھما في مادة الجنایات 

 أنمن ق م ج ، لكن الجدیر بالبیان  140إلى  133عامة المعمول بھا في مواد الجنح من المواد إلى القواعد ال
المشرع التونسي لم یعمم رغم ذلك مبدأ التقاضي على درجتین فحافظ على نظام الدرجة الواحدة بالنسبة 

اضي على درجتین من مجلة الإجراءات الجزائیة ، كما استثنى من مبدأ التق 124للمخالفات طبقا للفصل 
من مجلة المرافعات والعقوبات العسكریة على الصبغة  29القضاء العسكري حیث حافظ طبقا للفصل 

جرائم الجلسات طبقا للفصل  إلى إضافة لتي لا تقبل إلا الطعن بالتعقیبالنھائیة لأحكام المحاكم العسكریة ا
المكرس لمبدأ  2000لسنة  43نون عدد المنقح بمقتضى القاید من مجلة الإجراءات الجزائیة وجد 295

التقاضي على درجتین حیث مكنت الفقرة الأخیرة المحكمة  الجنائیة من أن تقضي في الجریمة في الحال فإذا 
ن تبرره إو إجراءكانت ھذه المحكمة ممثلة في الدائرة الجنائیة الاستئنافیة فان حكمھا یكون نھائیا وھو 

وخطورتھا وحدوثھا أمام ھیئة المحكمة  بما لا یترك مجالا للبحث والاستقراء الطبیعة الخاصة لھذه الجریمة 
نھ یتضمن خطورة قد تعصف بحق المتھم الذي یجد في ھیئة المحكمة الخصم والحكم في آن واحد أعلى 

ظروف التخفیف أو وضعیة المتھم كعناصر لتقدیر العقاب من  لاعتمادالأمر الذي قد لا یترك أي مجال 
  2ئة المحكمة طرف ھی

  وجوبیة التحقیق القضائي :   الثالث الفرع
القضیة الجنائیة في النظام التونسي بمؤسسة قاضي التحقیق ثم بدائرة الاتھام ثم بدرجتي تمر 

  .التقاضي الابتدائیة والاستئنافیة ثم بمحكمة التعقیب في حالة تسجیل طعن 
  

  وجوبیة الدفاع :  الرابع الفرع
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نسي على وجوبیة تعیین محامي على مستوى التحقیق القضائي كلما تعلقت ینص التشریع التو
 أخیرةفقرة  141المتابعة بجنایة وعلى إلزامیة المحامي أمام درجتي المحكمة الجنائیة  حیث ینص الفصل 

جنائیة الدائرة ال أماموكذلك الجنایات  المحكمة الابتدائیة عندما تنظر في أماموالاستعانة بمحام وجوبیة "على 
  " لم یعین المتھم محامیا یعین الرئیس من تلقاء نفسھ أحد المحامین للدفاع عنھ  فإذابمحكمة الاستئناف 

  
  
  

  تعلیل الأحكام :  الفرع الخامس
  

تصدر أحكام الدوائر الجنائیة في القانون التونسي معللة ویبین القاضي في حكمھ الوسائل التي 
تصدره دوائر الجنایات بدرجتیھا لا یختلف عن الأحكام التي تصدرھا توصل بھا إلى الحكم فالحكم الذي 

  .المحاكم والغرف الجزائیة 
  ضد أحكام الدوائر الجنائیة  بالنقضالطعن : الفرع السادس 

إن الأحكام التي تصدر عن الدوائر الجنائیة الاستئنافیة المنعقدة على مستوى محاكم الاستئناف قابلة 
   1النقض مام محكمة أ النقضللطعن بطریق 

من مجلة من مجلة الإجراءات الجزائیة على أربعة أوجھ یبنى علیھا الطعن  258وتنص المادة 
  . عدم الاختصاص ، الإفراط في السلطة ، خرق القانون ، الخطأ في تطبیق القانون : وھي  نقضبال

  
الجنائي ني الاجرائى وھكذا یتضح أن المشرع التونسي قد سارع بإجراء تعدیل في نظامھ القانو

لتاریخي یتفق مع مصدره ال حمایة حقوق الإنسان من ناحیة والملزم في مجالیواكب التطور الضروري و
  2یتفوق علیھ من ناحیة أخرى بل و" التشریع الفرنسي "
  

  محكمة الجنایات في تشریعات مقارنة أخرى : المبحث الثالث 
  

دراسة  ارتأیتحیل دراسة كل الأنظمة المقارنة لذلك من المعلوم أنھ في الدراسات المقارنة یست
نرى تقسیم المبحث إلى ثلاث مطالب  ذلك ولتفصیل  3محكمة الجنایات في ثلاث أنظمة مقارنة أخرى

نتعرض في المطلب الأول لمحكمة الجنایات في التشریع المصري بینما في المطلب الثاني ندرس محكمة 
  .   قطريوقف في المبحث الثالث على محكمة الجنایات في التشریع الالجنایات في التشریع الأردني ونت

  
  محكمة الجنایات في التشریع المصري : المطلب الأول 

  
بعد انتھاء التحقیق تحال الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصة لتبدأ تلك المحكمة بعقد جلساتھا 

دانة أو الحكم بالبراءة ، والإحالة بصفة عامة لھا حتى یرسخ في یقینھا ما یؤدي في النھایة إلى الحكم بالإ
محكمة الجنایات لتصدر أحكامھا مراعاتھا سواء في محكمة الجنح والمخالفات أو  قواعد وإجراءات یجب

  :ذلك في العناصر التالیة الجنائیة وسنفصل 
  

  أنواع المحاكم الجنائیة: الفرع الأول 

                                                 
 . 154لحسن سعادي ، المرجع السابق ، ص / أ  -  1
 . 948سابق ، ص خیري الكباش ، المرجع ال/ د -  2
 .  سبق دراسة محكمة الجنایات في التشریع المغربي والتونسي -  3



 النظام العادي                                                                                                                    الفصل الثاني   

44 
 

محكمة النقض  : تتكون المحاكم من " ضائیة على أن تنص المادة الأولى من قانون السلطة الق 
   1"محاكم الاستئناف ، المحاكم الابتدائیة ، المحاكم الجزئیة 

  
ھي محاكم الدرجة الأولى تختص بالفصل في الجنح ) المحاكم الجزئیة ( : محاكم الجنح والمخالفات  – 1

 215نص المادة وتون السلطة القضائیة ، من قان 14والمخالفات ، وتتشكل من قاض فرد طبقا لنص المادة 
تحكم المحكمة الجزئیة في كل فعل یعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح " على جنائیة  تإجراءا

   "  التي تقع بواسطة الصحف أو غیرھا من طرق النشر على غیر الأفراد
 یكون مقر محاكم الاستئناف" على أن  من قانون السلطة القضائیة 6تنص المادة :  محاكم الاستئناف – 2

وبني سویف وأسیوط و قنا ، تؤلف من رئیس  2الإسكندریة وطنطا والمنصورة والاسماعلیة في القاھرة و
  "وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارین وتصدر الأحكام من ثلاث مستشارین  

نتین محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة ومحكمة الجنح وتتمثل محاكم الاستئناف في محكمتین اث     
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، الأولى تتشكل من ثلاث قضاة ، وتختص بالنظر في استئناف الأحكام 
الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات ، أما الثانیة فلھا نفس التشكیلة إلا أنھا تنعقد في غیر علانیة ولھا 

   3حددة اختصاصات م
ویرأس محكمة  نھي إحدى دوائر محكمة الاستئناف وتتشكل من ثلاثة مستشاری: محاكم الجنایات  – 3

الجنایات رئیس محكمة الاستئناف أو أحد نوابھ أو أحد رؤساء الدوائر وتنعقد في كل مدینة  بھا محكمة 
تدائیة ویجوز أن تنعقد في مكان ابتدائیة ، وتشمل دائرة اختصاصھا ما تشملھ دائرة اختصاص المحكمة الاب

آخر في دائرة اختصاصھا أو خارجھ عند الضرورة بموجب قرار من وزیر العدل بناءا على طلب من 
وتعین الجمعیة العامة لمحكمة الاستئناف في كل سنة  ق إ ج م ، 368رئیس محكمة الاستئناف طبقا للمادة 

ریھا برئاسة المحكمة ویجوز عند الاستعجال أن ینوب وبناءا على طلب من رئیسھا من یعھد إلیھ من مستشا
   4 عن رئیس محكمة الجنایات رئیس المحكمة الابتدائیة الكائنة بالجھة التي تنعقد بھا محكمة الجنایات

  
تختص محكمة الجنایات أساسا بالجنایات ، كما تختص كذلك ببعض الجنح المحددة على : اختصاصاتھا 

   :سبیل الحصر وھي 
عدا الجنح المضرة بالأفراد طبقا لنص جنح التي تقع بواسطة الصحف أو غیرھا من طرق النشر ال – 1

 .ق إ ج م  216المادة 
  .  ق إ ج م 383الجنح المرتبطة بجنایة طبقا للمادة  – 2
  . ق إ ج م 383الجنایة التي یتبین بعد التحقیق فیھا أنھا جنحة طبقا لنص المادة  – 3
  .جرائم الجلسات  – 4
تتكون من رئیس وعدد كاف من نواب الرئیس والمستشارین وبھا دوائر للنظر في :  محكمة النقض – 4

  . المواد الجنائیة وأخرى للنظر في المواد المدنیة والتجاریة وغیرھا وتصدر أحكامھا من خمسة مستشارین 
  

  إحالة الدعوى الجنائیة إلى محكمة الجنایات :  الفرع الثاني 
ذلك الإجراء الذي یترتب علیھ دخول الدعوى الجنائیة في حوزة ھذه المحكمة لتفصل في الإحالة ھي 

تتبع أمام " على أن ق إ ج م  381موضوعھا أو إصدار حكم قبل الفصل في الموضوع ، وقد نصت المادة 
  "محكمة الجنایات جمیع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم  ینص على خلاف ذلك 

                                                 
 . إن المقصود بعبارة المحاكم الجنائیة ھنا ھي محكمة الجنایات إضافة إلى محكمة الجنح ومحكمة المخالفات -  1
 .  03أنظر الملحق رقم  -  2
   .جنائیة  إجراءاتقانون  107 ،105 103،  100لزوم ، راجع المواد محكمة المدنیة عند الالأمر بإحالة الخصوم إلى ال رد الأشیاء المحجوزة ، -  3
، الدار العالمیة للنشر  2007،  1، ط " ماھیتھا ، أنواعھا ، إجراءاتھا ، الأحكام التي تصدرھا وطرق الطعن " عادل عبادي عبد الجواد ، الأحكام الجنائیة / د  - 4

 . 45صر ، ص والتوزیع ، الجیزة ، م
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أن ھناك بعض القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات سواء كانت  ربالذكوجدیر 
  .المحاكمة حضوریة أو غیابیة 

  
  إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات حضوریا  –أ 

ف المتھم والشھود بالحضور أمام المحكمة قبل ثمانیة یعلى أن یكون تكلق إ ج م  374تنص المادة 
لة على الأقل وإذا رأت المحكمة أن الواقعة المعروضة علیھا وقبل التحقیق في الجلسة أنھا تعد جنحة أیام كام

لم ترى ذلك إلا بعد التحقیق فإنھا تفصل  إذافلھا أن تحكم بعدم الاختصاص وتحیلھا إلى المحكمة الجزئیة أما 
كانت العقوبة ھي الإعدام فإنھا  إذاة إلا ، وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام تصدر بالأغلبی 1 382فیھا المادة 

  .ق إ ج م  2فقرة 381تصدر بالإجماع المادة 
 

  إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات غیابیا  –ب 
تم تبلیغ المتھم بالحضور أمام محكمة الجنایات ولم یحضر في الجلسة المحددة فإن المحكمة إما  إذا

فلا یجوز للمحكمة أن تعتبر  تھدیدایمثل الحكم الغیابي في حد ذاتھ و  2 أن تحكم في غیبتھ أو تؤجل القضیة
أن غیاب المتھم قرینة على إدانتھ ومن ثم لا یمثل الحكم الغیابي حكما بالمعنى الصحیح إلا إذا كان صادرا 

 388دة بالبراءة وذلك لانتفاء صفة الشفویة والمواجھة بین الخصوم التي تتمیز بھا المحاكم عادة ونصت الما
 أننھ یجوز أ، غیر " لا یجوز لأحد أن یحضر أمام المحكمة لیدافع أو ینوب عن المتھم الغائب "  ق إ ج م

یحضر أحد أقاربھ أو وكیلھ لیبدي عذرا في عدم حضور المتھم وفي ھذه الحالة السلطة التقدیریة تعود 
   ."ر المتھم للمحكمة في تقدیر العذر المقدم وفي حالة قبولھ تحدد میعادا لحضو

  
  المحاكمة الغیابیة سیر إجراءات : الفرع الثالث 

یتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتھم وتبدي النیابة العامة والمدعي بالحقوق 
المدنیة إن وجد أقوالھما وطلباتھما وتسمع المحكمة الشھود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى 

  :تختلف عن إجراءات المحاكمة الحضوریة في العناصر التالیة ، وق إ ج م  386المادة 
  .لا تسمع أقوال المتھم أو المسؤول المدني أو المدافع عنھما ، وأن سماع الشھود جوازي للمحكمة * 
أن تلك الإجراءات ستعاد وأن الحكم  المشرع أقر أن أساسإجراءات المحاكمة الغیابیة مختصرة على * 
  .ذي سیصدر مجرد حكم تھدیدي ال

في حالة تعدد المتھمین في جنایة وحضر البعض دون البعض الآخر فإن إجراءات المحاكمة الغیابیة تتخذ * 
   3ق إ ج م  396لنص المادة  افي حق المتغیبین فقط طبق

لعقوبة وفي حالة حضور المحكوم علیھ غیابیا أو القبض علیھ یبطل حتما الحكم السابق سواء تعلق با
لك بذأو الغرامة فیزول بأثر رجعي حكم الإدانة وتختفي آثاره الجنائیة وإعادة المحاكمة من النظام العام وھي 

تشرع لمصلحة المتھم وإنما شرعت للمصلحة العامة ویترتب على إعادة المحاكمة أن المحكمة لیست لم 
ولا یجوز  4أن تخفف العقوبة أو تشددھا  تبرئ المتھم ولھا أنمقیدة بما قضت بھ في حكمھا السابق فلھا 

 .لأن إعادة المحاكمة تمت بقوة القانون " المتھم لا یضار بطعنھ " الاحتجاج بقاعدة 
 

  الوضع القانوني لحكم الإدانة الصادر غیابیا من محكمة الجنایات في جنحة : الفرع الرابع 

                                                 
رأت محكمة الجنایات أن الواقعة كما ھي مبینة في أمر الإحالة ، وقبل تحقیقھا  ذاإ: من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على مایلي  382 تنص  المادة  - 1

 . بالجلسة ، تعد جنحة فلھا أن تحكم بعدم الاختصاص وتحلیھا إلى المحكمة الجزئیة 
 
، دار الجامعة الجدیدة ،  2006عز الدین الدناصوري ، طرق الطعن في الأحكام الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء ، بدون طبعة ، / واربي ، أ عبد الحمید الش/ د -  2

 .  287مصر ، ص 
 .  لا یترتب على غیاب متھم تأخیر الحكم في الدعوى بالنسبة لغیره من المتھمین معھ -  3
 .  110المرجع السابق ، ص عادل عبادي عبد الجواد ، / د  -  4
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تھم بجنحة مقدمة أمام محكمة الجنایات فانھ في حال ما إذا غاب المق إ ج م  397عملا بنص المادة 
نھ الإجراءات المعمول بھا أمام محكمة الجنح ، ویكون الحكم الصادر فیھا قابلا للمعارضة  أتتبع في ش

ویعني ذلك أن سقوط الحكم الصادر بالإدانة غیابیا في حالة حضور المحكوم علیھ أو إلقاء القبض علیھ 
في شأن جنحة أو مخالفة غیابیا  ةأصدرت محكمة الجنایات حكما بالإدانیقتصر على الجنایات فقط ، أما إذا 

  1ا بتقدیم معارضة منفلا یسقط الحكم بالحضور أو إلقاء القبض وإ
 

  طرق الطعن في أحكام محكمة الجنایات : الفرع الخامس 
 
وإنما إذا حضر  2لا تجوز المعارضة في الأحكام الغیابیة الصادرة من محكمة الجنایات :  المعارضة –  1

حیث تنص المادة ن آثار الحكم تزول بقوة القانون المحكوم علیھ أو ألقي علیھ القبض قبل سقوط العقوبة فإ
إذا حضر المحكوم علیھ في غیبتھ أو قبض علیھ قبل سقوط العقوبة بمضي المدة "  ق إ ج م 1فقرة  490

ة أو بالتضمینات ویعاد نظر الدعوى أمام المحكمة یبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فیما یتعلق بالعقوب
كذلك لا یجوز الطعن بالمعارضة في حكم غیابي أصدرتھ محكمة الجنایات في جنحة رفعت إلیھا بوصف "  

  3وبة الجنحة بعد استعمال ظروف التخفیف قالجنایة حتى لو انتھى الأمر إلى الحكم فیھا بع
  
  :  الاستئناف – 2

 لا الأخیرھذا ثر التشریع الإجرائي الفرنسي في ھذا الصدد و كان أیقتفى  كان التشریع المصري
عن ھذا النھج وأنشأ درجة ثانیة مقررا  2000ثم عدل منذ عام  ، یقرر درجة ثانیة للتقاضي في الجنایات

ن العادلة كحق ھام میحقق مقصود المحاكمة المنصفة وتئناف في الجنایات بنظام إجرائي الطعن بطریق الاس
إقلیمي التزمت بھ الدولة بتصدیقھا على كل من المعاھدة الأوربیة بالتزام عالمي و يویوف ، حقوق الإنسان

سان المدنیة لحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولیة بصفة عامة ومن بینھا المعاھدة الدولیة لحقوق الإن
دیم المخالف لحمایة الحق في وبالرغم من عدول المشرع الفرنسي عن نھجھ الق والسیاسیة بصفة خاصة

محاكمة منصفة وعادلة وتقریره للحق في الطعن بطریق الاستئناف في الجنایات كدرجة ثانیة من درجات 
 اعتبارن المشرع المصري الذي یقتفي أثره تشریعیا ظل على حالھ القدیم دون أإلا  2000التقاضي منذ عام 

ھذا المجال نحو التقدم في  -في أغلبھا الأعم  -تشریعات العربیة لالتزاماتھ الدولیة والدستوریة وقد سارعت ال
بینما ظل التشریع  ات لتحقیق عدالة منصفة للمتقاضینعلى درجتین في الجنای و أخذت بنظام التقاضي

  . 4 في مكانھ االمصري قابع
ة انن شموخ القضاء المصري المعترف بھ محلیا وعالمیا قد یغنى عن وجود ضمأوقد یقول قائل 

 يوتمرس على مواكبة التقدم والتطور مما یؤد ة من خبرةالدرجة الثانیة للتقاضي في الجنایات لما للقضا
بدوره إلى جعل المطالبة بضرورة وجود درجة ثانیة للتقاضي في الجنایات مجرد طلب شكلي محقق وجوده 

                                                 
المحاكمة والحق في  تلإجراءابیق الضوابط التي یضعھا القانون أن العبرة بتط 138رقم  06/06/1982قررت محكمة النقض المصریة في قرار لھا بتاریخ  -  1

طبق القاضي الظروف المخففة  فإذامة في موضوعھا بما تقضي بھ المحكلا  الطعن في الأحكام ھي طبقا للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بھا الدعوى
أما  إلقاء القبض علیھ ولا تجوز المعارضة فیھ على المتھم في جنایة وقضى بعقوبة الجنحة فیعتبر الحكم صادرا في جنایة فیسقط الحكم بمجرد حضور المتھم أو

ما أصدرت حكمھا في جنحة ویسقط الحكم بالمعارضة لا بحضور المتھم أو إلقاء إلى جنحة فكأن ةإذا غیرت المحكمة من وصف الجریمة المحالة إلیھا من جنای

 . القبض علیھ
، دار محمود للنشر  2002مصطفى مجدى ھرجة ، طرق الطعن العادیة في الأحكام الجنائیة والمدنیة في ضوء أحدث الآراء الفقھیة وأحكام النقض ، / أ  - 2

 . 10والتوزیع ، مصر ، ص 
 . 125ل عبادي عبد الجواد ، المرجع السابق ، ص عاد/ د  -  3
مناشدة  2010مارس  11و  10من توصیات مؤتمر الاتجاھات التشریعیة الحدیثة في التنظیم القضائي الذي نظمتھ  كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة یومي  - 4

الجنایات ، مما یقتضى إلغاء الفقرة  فيعلى درجتین  التقاضيح بتقریر مبدأ یسم الذيتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة على النحو  المصريالمشرع 
جنایات مشكلة من ثلاثة مستشارین محكمة جنائیة ، وكذا تعدیل یسمح بنظر الجنایات أمام  إجراءات 402إجراءات جنائیة ، وتعدیل المادة  381الأخیرة من المادة 

تئناف ، واستئناف أحكامھا أمام محكمة استئناف للجنایات مشكلة من ثلاثة مستشارین اثنان منھما بدرجة رئیس اثنان منھما على الأقل بدرجة نائب رئیس اس
 .  استئناف
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المشرع المصري عن تحقیق ھذه الضمانة للمتقاضین  امتناعو من ثم لا یعد  1في عراقة القضاء المصري
إلا ،   2 نوعا من الإخلال بحقوق الإنسان بصفة عامة أو بأصول المحاكمة المنصفة والعادلة بصفة خاصة

ة على ضن تزایدت عدد القضایا المعروأالمفترض یتعارض مع واقع العدالة المعاصر بعد  ن ھذا القولأ
فبین تنوع معقد  التطبیق الصحیح للقانونعلى الفھم الصحیح للوقائع و يصمحاكم الجنایات بصورة تستع

بین عدم إتقان واضح لعناصر الوقائع واستظھار أركان الجریمة أو عددھا وو لماھیة القضایا المعروضة
    الجرائم التي تثیرھا بتحقیقات النیابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقیقات لسوء الحظ أو عجزه غالبا 

ممقوتة من  ةوبین سطحیة الدفاع أحیانا وعدم جدیتھ أحیانا أخرى بجانب الإنكار الدائم للمتھمین ومبالغ
القولیة منھا والفنیة  إلى تناقض في الأدلة بصفة عامة وتناقض بین يالمجني علیھم في الواقعة عادة تؤد

 وإنمایعد لھ مبرر كما یرى البعض مبدأ التقاضي على درجتین لیس مجرد مبدأ تقلیدي لم ، ف بصفة خاصة
  3ھو ضمانة ھامة یجب أن لا نفرط فیھ 

یعد الطعن بالنقض طریق غیر عادي في الأحكام النھائیة الصادرة عن آخر درجة في  :الطعن بالنقض  – 3
   . الجنایات والجنح وقد قصر المشرع المصري الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الجنایات والجنح

نقض ھو الطریق الوحید المتاح للمحكوم علیھ في جنایة في التشریع المصري حتى الآن بخلاف فال
في محاولة غیر ناجحة حاول المشرع إیجاد و ،الدولیة العالمیة الأعم من التشریعات الإقلیمیة و الأغلب

لى المحكوم والخاص بوقف تنفیذ الحكم ع ر الشق المستعجل من الطعن بالنقضغرفة بمحكمة النقض تنظ
لحین نظر الموضوع الذي لن یكون إلا بعد مدة غیر قصیرة من تقید الحریات العامة حیث " الطاعن " علیھ 

سجن المحكوم علیھ حتى النظر في موضوع طعنھ وبین انتظار دوره أمام دوائر  استمرارأشار الواقع إلى 
موضوع  و بین نقض الحكم وإعادة نظر جنائیة موثقة بطعونھا ومرور سنوات التنفیذ المحكوم علیھ بھا

وھكذا تتسبب الأخطاء  وحقوقھ حتى ولو قضى لھ بالبراءة الدعوى أمام دائرة أخرى تھدر حریات الإنسان
البشریة في الواقع وفي القانون مع غیاب الطعن بطریق الاستئناف في الجنایات في إھدار حریات المحكوم 

وحمایة حریات الإنسان وحقوقھ تسمو على كل  ءيبرالمرات من ظلم لاف آعلیھم وحقوقھم فالعدالة تتأذى 
   4المبادئ والقیم الأخرى مھما تعددت  وتنوعت 

  
   : یجب لقبول الطعن بالنقض أن تتوفر الشروط التالیة: شروط قبول الطعن بالنقض 

  .أن یكون الحكم فاصل في نزاع قضائي  – 1
  .مصریة  محكمة جنائیةمن أن یكون الحكم صادر  – 2
فالحكم القابل للطعن بالنقض ھو الحكم الصادر من محكمة الجنایات أو من محكمة  أن یكون حكم نھائي  – 3

  5الدرجة الثانیة 
 

  محكمة الجنایات في التشریع الأردني : المطلب الثاني 
ویلة نظرا لخطورة الجنایات على المجتمع وعلى المتھم بارتكابھا فقد أوجد لھا الشارع أصولا ط

ومعقدة لمحاكمتھا وھذه الأصول ھي بمثابة أحكام خاصة للقضایا التي تنظرھا المحاكم البدائیة بصفتھا 
 :سندرسھ في العناصر التالیة بالموضوع  وللإحاطة  6 الجنائیة

                                                 
بالتعاون مع برنامج العدالة والحریة بمؤسسة الجیل الجدید، على   2010 -  03 -  21بتاریخ  القضاة ناديعقده  الذي الصحفيالمؤتمر  فياتفق المشاركون  -  1

أمام المواطنین على درجتین بدلا من درجة  التقاضيیم توصیة لمجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بتعدیل قانون الإجراءات الجنائیة وجعل تقد
       =  محاكمة عادلة فيلإنسان یمثل انتھاكا صریحا لحقوق ا الحاليواحدة وإنشاء محكمة استئنافیة بمحاكم الجنایات للطعن أمامھا، مؤكدین أن قانون الجنایات 

حتى الوصول  حولھا البنود فیھا واستطلاع رأى القضاةوأوصى القضاة بضرورة عمل ورش عمل أخرى للدراسة لتعدیل بعض  التقاضيإلى مد أجل  يویؤد=  
 . tp://www.masress.comht لقراءة الخبر من مصدره،   جدید بھا إلى مشروع قانون

 .  930خیري الكباش، مرجع سابق ، ص / د -  2
 . 291أحمد ھندي ، المرجع السابق ، ص / د  3
 .  931خیري الكباش ، المرجع السابق ، ص / د -  4
 . 295عز الدین الدناصوري ، المرجع السابق ، ص / عبد الحمید الشواربي ، أ / د -  5
 .   629دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ص  ، 2008،  1قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط  كامل السعید ، شرح/ د -  6
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  التنظیم القضائي : الفرع الأول 
 

المرحلة الثانیة التي تمر بھا  بعد انتھاء التحقیق وبإحالة الدعوى الجزائیة إلى المحكمة المختصة تبدأ
الدعوى وھي مرحلة المحاكمة حیث تستقر الدعوى بین یدي قضاة الحكم ، وتختص المحكمة بحسب نوع 

وتقسم المحاكم في ، الجریمة المسندة إلیھا حیث یتحدد الاختصاص النوعي على أساس جسامة الجریمة 
  الأردن إلى محاكم عادیة ومحاكم خاصة 

  
  :تقسم المحاكم العادیة إلى قسمین : النظامیة   –اكم العادیة المح:  أولا 

  
من قانون تشكیل المحاكم على أنھ تشكل محاكم الصلح  03تنص المادة  :محاكم الصلح ومحاكم البدایة  –أ 

وطبقا لنص وتؤلف من قاض منفرد  ان آخر بنظام یقرره مجلس الوزراءفي كل لواء أو قضاء أو أي مك
النظر في جرائم شھادات الزور لصلح تختص بالفصل في المخالفات وس القانون فإن محكمة امن نف 5الماد 

والیمین الكاذبة الناشئة في القضایا الصلحیة كما لھا صلاحیة النظر في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فیھا 
    1 سنتین حبس

العام أو من یقوم مقامھ كما تنظر أما محاكم البدایة فإنھا تنظر في الجنح التي یحیلھا لھا المدعي 
بصفتھا الجنائیة في جمیع الجرائم التي ھي من نوع الجنایة وفي الجنح المرتبطة بالجنایة المحالة إلیھا 
بموجب قرار الاتھام وتنعقد محاكم البدایة من قاض فرد عندما تنظر في الجنح كما تنعقد من قاضیین عند 

الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المؤبد أو تكون عقوبتھا الإعدام أو التي لا النظر في قضایا الجنایات 
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمسة عشرة 

غال عاما أیضا وتنعقد ھذه المحكمة من ثلاث قضاة في القضایا الجنائیة التي تكون عقوبتھا الإعدام أو الأش
لمدة لا تقل عن خمسة عشرة  الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المؤقتشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد أو ال

ولمحكمة الجنایات صفة أخرى حیث تعد درجة ثانیة أي محكمة استئناف إذ أن قرارات وأحكام قاضي عاما 
قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي  الصلح تقبل الطعن أمام محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة في حدود

   2 من قانون محاكم الصلح 28المحدد في المادة 
محاكم الدرجة الثانیة ھي محاكم الاستئناف ومحاكم البدایة بصفتھا الاستئنافیة : محاكم الدرجة الثانیة  –ب 

حكام الصادرة عن في القضایا الجزائیة بالنسبة للأ الاستئنافإذ تختص محكمة البدایة بصفتھا ھذه بنظر 
 المستأنفةأما محكمة الاستئناف تنعقد للنظر في القضایا الجزائیة  ، محكمة الصلح على التفصیل السابق بیانھ

 256تھا بالأغلبیة وعملا بنص المادة اإلیھا وتتكون ھذه المحكمة من ثلاثة قضاة على الأقل وتصدر قرار
الطعن بطریق الاستئناف في الأحكام الصادرة من أیة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة فانھ یقبل 

محكمة بدایة بصفتھا الجنائیة والأحكام الصلحیة التي ینص قانون محاكم الصلح على أنھا تستأنف إلى 
وم علیھ والمسؤول المدني ونص القانون كمحكمة الاستئناف ، والاستئناف حق للنیابة العامة والضحیة والمح

ولو لم  فیھا أو بعقوبة جنائیة لمدة لا تقل عن خمس سنوات یجب رفع الاستئناف امبالإعدالحكم  أنعلى 
   .ق أ م ج  260یطلب المحكوم علیھ ذلك المادة 

  
كانت محكمة عمان ھي آخر درجة تقاضي في الھرم القضائي  1951قبل سنة :  محكمة التمییز –ج 

نھ أظامیة المؤقت ونص في المادة العاشرة منھ على الأردني وبعد ھذا التاریخ صدر قانون تشكیل المحاكم الن
تشكل محكمة تمییز وھي مؤلفة من رئیس وستة قضاة على الأقل ثم صدر قانون تشكیل المحاكم النظامیة 

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  2005، بدون طبعة ، " أصول المحاكمات الجزائیة  قانونلشرح " محمد سعید نمور ، أصول الإجراءات الجزائیة / د  - 1

 . 425 الأردن ، ص
كبرى تختص محكمة البدایة بصفتھا محكمة جنایات بالنظر في جمیع الدعاوى الناجمة عن ارتكاب جنایة مما ھو خارج عن اختصاص محكمة الجنایات ال -  2

 . ومحكمة أمن الدولة
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كقانون عادي وأبقى على اختصاصات محكمة التمییز ، ومھمة محكمة التمییز ھي  1952لسنة  26رقم 
ة من خلال الرقابة على مبدأ الشرعیة أي التطبیق السلیم للقانون فالھدف من مھمة قانونیة ھدفھا تدعیم الحقیق

إنشائھا لیس زیادة درجات التقاضي بقدر ما ھو تحقیق المصلحة العامة وعلیھ فمحكمة التمییز ھي محكمة 
جمیع في فان محكمة التمییز تختص بالنظر في الطعون ق أ م ج  270قانون ، وبمقتضى نص المادة 

ت الجنائیة الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب اام والقرارالأحك
ت الصادرة عن محكمة الجنایات الكبرى وتلك الصادرة عن االعام كما تختص بالنظر في الطعون بالقرار

مر بالأحكام الصادرة محكمة الشرطة في القضایا الجنائیة وتنظر أیضا في الطعن بالتمییز عندما یتعلق الأ
قرارات محكمة  أنمع الإشارة إلى ،  1 من محكمة أمن الدولة وفي ھذه الحالة تعتبر محكمة موضوع

  2الاستئناف في قضایا الجنح لا تقبل التمییز 
  

  المحاكم الخاصة حسب الاختصاص النوعي : ثانیا 
ات إلا أن الضرورة تقتضي الأصل أن المحاكم العادیة ھي صاحبة الاختصاص بالفصل في المنازع

  3إحداث محاكم خاصة للنظر في نوع معین من القضایا 
  :محكمة الجنایات الكبرى  – 1 

منھ على أن ھذه  03ونصت المادة  1976لسنة  33أنشئت محكمة الجنایات الكبرى بالقانون رقم 
ن ملاك وزارة تشكل محكمة خاصة تدعى محكمة الجنایات الكبرى تكون ضم" المحكمة خاصة بنصھا 

" العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجتھ عن الثانیة وعضویة قاضیین لا تقل درجة كل منھما عن الثالثة 
وھي ویتولى وظیفة النیابة ھیئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدین لھ ومدعین عامین حسب الحاجة 

  4محكمة وحیدة في الأردن لكنھا متنقلة 
الجنایات الكبرى بالنظر وعلى سبیل الحصر في جرائم القتل المنصوص علیھا  تختص محكمة :اختصاصھا 
من قانون العقوبات والاغتصاب وھتك العرض والخطف الجنائي  338و  330و  327و 326في المواد 

  5والشروع في الجرائم المذكورة آنفا من قانون العقوبات  303إلى  292المنصوص علیھ في المواد 
تنعقد في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة الأردنیة یعینھ رئیس المحكمة لأن  :مكان انعقادھا 

اختصاصھا یشمل الجرائم السابقة ذكرھا أینما وقعت في المملكة وھي تختلف من حیث الإجراءات وطرق 
 من ھذا القانون على ضرورة الاستعجال في 12و  10و  9نصت المواد  وقدالطعن عن المحاكم العادیة 

تبدأ النظر في القضیة التي تصل إلیھا  أنالإجراءات سواء بالنسبة للنیابة أو لھیئة المحكمة التي یجب علیھا 
جل ؤولا یجوز أن ت ةعشرة أیام من تاریخ تقدیمھا وتنعقد جلساتھا في أیام متتالیعن خلال مھلة لا تزید 

یتوجب علیھا أن تصدر قرارھا في القضیة  كما إلا عند الضرورةعن ثمان وأربعین ساعة  القضیة لمدة تزید
بالسرعة الممكنة خلال مدة لا تزید عن عشرة أیام من تاریخ ختام المحاكمة ویمكن للمحكمة أن تؤجل النطق 

، أما من حیث طرق الطعن فإن أحكام ھذه المحكمة  6بالقرار مرة واحدة ولمدة لا تزید على سبعة أیام 
ز دون المرور بالمرحلة الاستئنافیة وذلك بخلاف أحكام محكمة البدایة تخضع للطعن أمام محكمة التمیی

بصفتھا محكمة جنایات التي تسـتأنف أحكامھا أمام محكمة الاستئناف ویكون قرار محكمة الاستئناف قابلا 
  .للطعن فیھ بالتمییز 

  
  .من الدولة أتختص بالنظر في الجرائم الواقعة على   محكمة أمن الدولة – 2
  

                                                 
 . 1992لسنة  06المعدل بالقانون رقم  1959لسنة  17ن الدولة رقم أممن قانون محكمة  10المادة  و ، أ 9المادة  -  1
 .  428محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص / د  -  2
 . من الدستور الأردني 99تجد المحاكم الخاصة سندھا القانوني في المادة   -  3
  433ص  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 2006،  1محمد صبحي نجم ، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط/ د -  4
 .  330، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  2009،  1محمد علي السالم الحلبي ، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة ، ط / د  -  5
 . 429محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص / د  -  6
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  إجراءات المحاكمة : رع الثاني الف
بما أن التحقیق الابتدائي وجوبي في جنح البدایة وفي الجنایات فان الدعوى الجزائیة لا تصل إلى 

جل محاكمة المتھم عن التھمة المسندة إلیھ وتختلف أمحكمة البدایة ما لم یصدر قرار من النیابة العامة من 
في دراستنا على الإجراءات المتبعة أمام محكمة  سنقتصراكمة في الجنح والجنایات وإجراءات المح

  .الجنایات كونھا ھي محل الدراسة 
  

  :الإجراءات لدى محاكم الجنایات 
تستوجب خطورة الجنایة على المتھم والمجتمع إجراء تحقیق فیھا قبل إحالتھا إلى المحكمة ویتم ھذا 

الضحیة أن یدعي أمام المحكمة مباشرة وإنما تتم الإحالة  التحقیق من قبل النیابة العامة ولا یجوز للنیابة ولا
إلى محكمة الجنایات وفق إجراءات معینة تتمیز بالإطالة والدقة وذلك لتمكین المتھم من الدفاع عن نفسھ من 

المجتمع في العقاب من جھة أخرى وفي دراستنا لإجراءات المحاكمة لدى محكمة  حق جھة ولتأمین
  : عناصر التالیةللالجنایات سنتطرق 

  إجراءات إحالة الدعوى الجنائیة والإعداد للمحاكمة  -  1
لمحكمة الجنایات المختصة ویرسل إحالة المتھم لعام أن الوقائع تشكل جنایة یقرر إذا تبین للمدعي ا

الملف الملف إلى النائب العام فإذا وجد قرار الإحالة في محلھ یقرر اتھام المشتكى علیھ بذلك الجرم ویعید 
ویتولى المدعي العام  ق أ م ج 133رفقة قرار الإحالة إلى المدعي العام لیقدمھ إلى المحكمة المختصة المادة 

یضیف وقائع غیر  أنبنفسھ الادعاء على المتھم بالأفعال المنصوص علیھا في قرار الإحالة ولا یجوز لھ 
عي العام عندما یصلھ قرار الاتھام من النائب ویجب على المدق أ م ج  202مذكورة في قرار الإحالة المادة 

ن یكون التبلیغ أویجب إلى  قائمة الشھود  ةع  قرار الاتھام إلى المتھم بالإضافم 1العام أن یبلغ لائحة الاتھام
رئیس محكمة الجنایات أو  یطلبذلك ، وبعد ق أ م ج  207شخصیا وذلك قبل سبعة أیام على الأقل المادة 

محامیا للدفاع عنھ وذلك في الجرائم التي یعاقب علیھا تار المتھم ویسألھ إن كان اخ ارحضبإمن ینوبھ 
ق أ  209ن لم یكن اختار محامیا یعین لھ محامیا المادة إبالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد ف

  .م ج 
  : إجراءات المحاكمة  – 2

جل المحافظة على النظام العام ألھا سریة من تجري المحاكمة علانیة ما لم تقرر المحكمة جع
 وبعد التأكد من ھویةویمثل المتھم طلیقا دون أي قید  والآداب العامة وتنعقد الجلسة بحضور ھیئة المحكمة 

ولائحة الاتھام وقائمة الشھود بعدھا یقوم رئیس المحكمة بإعطاء ملخص للمتھم المتھم یتم تلاوة قرار الاتھام 
ق أ م  215و  214ة إلیھ وأي مخالفة لھذه الإجراءات یترتب علیھا البطلان عملا بنص المواد بالتھم الموجھ

بعدھا یقوم ممثل النیابة العامة بتوضیح وقائع الدعوى ثم یقوم المدعي الشخصي بتوضیح شكواه بعد ذلك ج 
    2یسأل الرئیس المتھم عن التھمة المسندة إلیھ 

  ق أ م ج  223ماع شھود النیابة العامة ثم شھود الضحیة ثم شھود المتھم المادة فیبدأ بسھود ثم یتم سماع الش -
، ویرى البعض أن ھذا الإجراء ق أ م ج  226اطلاع المتھم والشھود على المحجوزات عملا بنص المادة  -

  .من النظام العام 
تصر على التعویض عن بعد الاستماع إلى أقوال الشھود تعطى الكلمة للضحیة لیبدي طلباتھ التي تق -

، ثم تعطى الكلمة للنیابة العامة التي تبدي طلباتھا باسم القانون ثم ضرار الناجمة عن ارتكاب الجریمة الأ
  .خیرة تكون للمتھم تعطى الكلمة للمتھم للدفاع عن نفسھ والكلمة الأ

 ھ شفویا في جلسة علنیةتجتمع ھیئة المحكمة للمداولة وبعد ذلك تصدر حكمھا بتلاوت :النطق بالحكم  – 3
نھ یجب أ ق أ م ج 237ویكون مسببا إذ تنص المادة  3یوما للاستئناف  15ویفھم المحكوم علیھ بأن لھ مھلة 

                                                 
 . سندة إلیھ وتاریخ ارتكاب الفعل واسم الضحیةع الجریمة الموتتضمن لائحة الاتھام اسم المتھم وتاریخ توقیفھ ون -  1
 . 478محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص / د  -  2
 .  488محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص / د -  3
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أن یشتمل قرار الحكم على الأسباب الموجبة للتجریم أو عدمھ وأسباب الحكم ھي الأسباب الواقعیة والمنطقیة 
تصل إلى ما انتھت إلیھ في منطوقھا ویترتب على عدم مراعاة أصول والقانونیة التي استندت إلیھا المحكمة ل

التسبیب مخالفة للقاعدة التي تقرره وتكون مخالفة ھذه القاعدة إما في صورة غیاب التسبیب أو قصور في 
   1 التسبیب

م وتتكون أسباب الحكم من جزئین أولھما ھو عرض الأدلة القانونیة والواقعیة التي اعتمد علیھا الحك
الحكم في حالة الإدانة  بوثانیھما ھو الرد على الدفوع الجوھریة التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، ویجب تسبی

، وتسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل أو البراءة غیر أن الاختلاف یكمن في صیغة التسبیب 
لا بالأحكام التي صدرت المحكمة ویحفظ مع الأوراق الخاصة بالدعوى وترسل المحكمة للنائب العام جدو

  2كل خمسة عشرة یوما 
  

 طرق الطعن في أحكام محكمة الجنایات : الفرع الثالث 
إن احتمال الخطأ وارد بالنسبة للعمل القضائي عامة وبالنسبة للأحكام بصفة خاصة ومصدر ھذا 

اطة الشاملة الاحتمال ھو أن القاضي بشر ومن صفات البشر احتمال الخطأ الذي قد ینجم عن عدم الإح
والمطلقة بجمیع عناصر الدعوى لذا منح المشرع للأطراف حق الطعن في الأحكام القضائیة محددا شروطا 

  : خاصة لكل طریق من ھذه الطرق وھو ما سنبینھ فیمایلي 
  

و تعدیلاتھ الرئیسیة  1961لسنة  9قد تبنى قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم  :الاستئناف / أ 
بالطعن بطریق وسمح  ، 2006لسنة  15، 2003لسنة  76،  2001لسنة  16لصادرة بالقوانین أرقام ا

ذلك دون و  269و حتى  256نظم ذلك إجرائیا بالمواد كام الصادرة من محاكم الجنایات والاستئناف في الأح
 قد و مة الاستئنافة الصادرة من محكیالقرارات الجنائق التمییز لجمیع الأحكام والمساس بالطعن بطری

ق من طرق الطعن یھو طروالاستئناف  3من ذات القانون 298حتى نص المادة  270نظمتھ المواد من 
الحكم المستأنف أو إلغاء العادیة للطعن في أحكام محكمة الدرجة الأولى بھدف تجدید النزاع والتوصل إلى 

  .تعدیلھ 
  : تتوافر وھي على النحو التالي  للطعن بالاستئناف شروط قانونیة لا بد أن :شروطھ 

حكام استئناف الأحكام الجزائیة الصادرة من أي محكمة بدایة والأق أ م ج  260أجاز المشرع في المادة  -
  : الصلحیة التي ینص القانون على جواز استئنافھا على أن تقبل الطعن بالاستئناف الأحكام بالاستئناف 

  .یة بصفتھا الجنائیة أو البدائیة الأحكام الصادرة من أي محكمة بدا -
  .الأحكام الصلحیة التي ینص قانون محاكم الصلح على جواز استئنافھا  -

وعلیھ فإن الأحكام التي یجوز استئنافھا ھي تلك الأحكام الصادرة في أي دعوى جزائیة ، سواء أكان 
  . موضوع الدعوى ھو جنایة أو جنحة أو حتى مخالفة

  . م والقرارات فاصلة في الموضوعأن تكون ھذه الأحكا –
ھناك عدة جھات تفصل في الاستئناف ، ونقتصر على الإشارة إلى أن  :الجھة الفاصلة في الاستئناف 

  ق أ م ج 360الأحكام الصادرة في الجنایات والجنح من محاكم البدایة تستأنف أمام محكمة الاستئناف المادة 
ه إذا كان وجاھي ومن التبلیغ إذا كان غیابیا ویترتب على یوما من صدور 15ویرفع الاستئناف خلال 

على الدعوى من  عالاستئناف وقف التنفیذ والأصل أن المحاكمة الاستئنافیة تتم تدقیقا أي تكتفي بالاطلا
خلال ملف القضیة واستثناءا تتم المرافعة ، غیر أنھ تجري المحاكمات الجزائیة الاستئنافیة مرافعة إذا كان 

بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد وفیما عدا ذلك من الأحكام الجنائیة والجنحیة الحكم 

                                                 
 .  501محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص / د  -  1
 .  340محمد علي السالم الحلبي ، المرجع السابق ، ص / د  2
 .  952ري الكباش ، المرجع السابق ، ص خی/ د -  3
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ما تقرر ق أ م ج  264الصادرة عن محاكم البدایة أو المحاكم الصلحیة ینظر فیھا تدقیقا دون مرافعة المادة 
  .  1 المحكمة خلاف ذلك

ن الطعن بالتمییز ھو طریق غیر عادي للطعن تخضع بموجبھ إلى أ بالإشارةنكتفي :  الطعن بالتمییز/ ب 
بعض الأحكام القضائیة لسلطة محكمة علیا للتحقق من شرعیتھا فإذا ما وجدت مخالفة للقانون تم نقضھا 

یوما من صدور الحكم في الجنایات ماعدا تلك التي تكون عقوبتھا الإعدام ، الأشغال الشاقة  15والمیعاد ھو 
الشاقة المؤبدة والسجن المؤبد فإنھا تخضع للتمییز الأشغال ، أما أحكام الإعدام و 2جن المؤبد المؤبدة والس

یوما من صدور الحكم  15في ھذه الحالة برفع القضیة خلال ویقوم النائب العام  دون طلب من المحكوم علیھ
   3 لمحكمة التمییز ویجوز لھا في ھذه الحالة نظر القضیة في الموضوع 

  
   إجراءات المحاكمة الغیابیة: الرابع  الفرع

المحاكمة الغیابیة أمام  وإجراءاتالمحاكمة الحضوریة  إجراءاتمیز المشرع تمییزا أساسیا بین  
القانون على المتھم أن یمتثل بشخصھ أمام محكمة الجنایات وفي حالة غیابھ یوجب ، إذ  4 محكمة الجنایات

تتضمن منح السلطة لكل فرد من أفراد الأمن إلقاء القبض علیھ یصدر النائب العام في حقھ مذكرة قبض 
أیام لتسلیم نفسھ وینشر قرار الإمھال في الجریدة  10ویمھل للمتھم مدة ق أ م ج  243وتسلیمھ إلى النیابة 

الرسمیة أو في إحدى الصحف الیومیة ویعلق على باب سكن المتھم ، وإذا انقضت المھلة ولم یسلم المتھم 
  : وتترتب النتائج التالیة ق أ م ج  243لنص المادة  اعتبر فارا من وجھ العدالة طبقنفسھ ی

  .منعھ من إقامة دعوى باسمھ  – 1
  .وضع أموالھ تحت إدارة الحكومة وحرمانھ من التصرف فیھا  – 2
   .م تعھد بھ باطلا االتز اعتبار كل تصرف قام بھ أو – 3

حیث تتلى أوراق الدعوى وھي قرار إجراءات سریعة  وإجراءات محاكمة الفار من العدالة ھي
العامة لبینة النیابة ثم تستمع المحكمة ق أ م ج  248الاتھام ولائحة الاتھام وقرار الظن وفقا لنص المادة 

ولا یقبل بأیة حال وفقا للأدلة المقدمة وشھادة الشھود وبینة المدعي الشخصي وطلباتھ ثم تفصل في الدعوى 
وتعلن خلاصة الحكم ق أ م ج ،  246لمتھم في المحاكمة الغیابیة وھو ما نصت علیھ المادة أي محام عن ا

ویصبح الحكم ق أ م ج  250أیام من تاریخ صدوره وفقا لنص المادة  10على المتھم بمعرفة النیابة خلال 
  .5نافذا من الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة 

  
  ت في التشریع القطري  محكمة الجنایا: المطلب الثالث 

ودخولھ حیز التنفیذ خضع النظام القضائي  2003/10بعد صدور قانون السلطة القضائیة الجدید رقم 
وعلیھ  6جھة واحدة أسماھا المحاكم القضاء العدلي والشرعي في جھتيوقد وحّد القانون إلى تطویر وتحدیث 

والرقابة  الإشرافقمة الھرم القضائي مھمتھا  أصبح النظام القضائي یتشكل من محكمة التمییز على رأس
ثم محكمة الاستئناف ویعرض علیھا النزاع في صورة م الدنیا للقانون وسلامة تفسیره على تطبیق المحاك

تنظر في النزاع للمرة  التيثم المحكمة الابتدائیة من قانون السلطة القضائیة  09دة طعن بالاستئناف طبقا للما
الإشارة إلى بعض أھم خصائص محكمة الجنایات في التشریع القطري من حیث التشكیلة سنكتفي بو 7ىالأول

حمایة حق الإنسان المتقاضى في درجة ثانیة من درجات القطري قد تبنى التشریع ف،  التشكیلة وطرق الطعن

                                                 
 . 581محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص / د  -  1
 .ق ا م ج  275أنظر المادة  -  2
  . 344محمد علي السالم الحلبي ، المرجع السابق ، / د  -   3
 .  657كامل السعید ، المرجع السابق ، ص / د -  4
 . 489، ص محمد صبحي نجم ، المرجع السابق / د -  5

6 - http://www.sjc.gov.qa/arabic/Council_file/qatar_courts/court_of_cassation/index.html 
،  2009،  1، العدد 25محمد حامد البیات ، أساسیات النظام القضائي القطري ماضیھ وحاضره ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد / د  -  7

 .  84ص 
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دولیة الحمایة الالتقاضي في الجنایات مضیفا بذلك حمایة قانونیة قد تفوق في حقیقتھا مستوى الحد الأدنى من 
 23/  04قانون الإجراءات الجنائیة القطري رقم یتبین ذلك مما تضمنھ لحقوق الإنسان وحریاتھ العامة و

   :وھو ما نستعرضھ بإیجاز فیمایلي   2004/ 06/  30المؤرخ في 
  

  محكمة الجنایات  إلىالدعوى  إحالةطرق : الفرع الأول 
الأدلة  كانتالواقعة جنایة و كانتإذا الحالة الأولى  في حالتینإحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات تتم 

إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فیھا نھائیا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنھا ، أما الحالة الثانیة  كافیة
یشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجنائیة و ق إ ج ق 150وھو ما نصت علیھ المادة جنایة 

اسم المتھم ولقبھ وسنھ ومحل میلاده ومحل إقامتھ ومھنتھ وجنسیتھ والجریمة المسندة إلیھ  المختصة على
 بة ومواد القانون المراد تطبیقھابجمیع أركانھا المكونة لھا وكافة الأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقو

علن النیابة العامة المتھم بھذا وترفق بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أقوال الشھود وغیرھا من أدلة الثبوت وت
  . الأمر خلال العشرة أیام التالیة لصدوره

  
  التشریع القطري  يأھم خصائص محكمة الجنایات ف: الفرع الثاني 
  :مایلي أھم خصائص محكمة الجنایات في التشریع القطري من 

  : في الجنایات تكریس مبدأ التقاضي على درجتین  – 1 
مشكلة الالمحكمة الابتدائیة  فتختص 1ة التي یقوم علیھا الجھاز القضائي القطريیعد من المبادئ الأصیل

      2 ق إ ج ق 162مـادة ال بالحكم في الجنایات التي تحیلھا إلیھا النیابة العامة من ثلاثة قضاة من أعضائھا
  لجنح والمخالفاتیكون تكلیف المتھم بالحضور أمام المحكمة قبل یوم انعقاد الجلسة بثلاثة أیام في او

وتذكر في ورقة التكلیف بالحضور التھمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة  وبثمانیة أیام في الجنایات
یجوز لكل من النیابة العامة والمحكوم في الدعوى بحكم ابتدائي و ةوتفصل المحكم ومكان وزمان المحاكمة

حاكم الجنایات ویكون استئناف أحكام محكمة الجنایات علیھ استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح وم
ولا یترتب على استئناف الحكم وقف تنفیذه ما لم تقرر المحكمة التي أصدرتھ غیر  أمام محكمة الاستئناف

  . ق إ ج ق 272مـادة عملا بنص ال ذلك وفقا للشروط التي تحددھا
بة الإعدام على محكمة الاستئناف تعرض النیابة العامة الحكم الصادر حضوریا بعقوویجب أن  

بمذكرة برأیھا في الحكم خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره ویوقف تنفیذه لحین الفصل في الاستئناف 
وعلى قلم كتاب محكمة الجنایات التي أصدرت الحكم  إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف 

یحصل الاستئناف بتقریر في و  ،ق إ ج ق  273مـادة حسب الكم خلال ثلاثة أیام من تاریخ إیداع أسباب الح
من تاریخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان  ماي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر یوقلم كتاب المحكمة الت

وھو ما من تاریخ النطق بالحكم  االحكم الغیابي ویكون میعاد الاستئناف بالنسبة للنیابة العامة ثلاثین یوم
  .  ق إ ج ق 277مـادة لقضت بھ ا

  :وجوب وجود محام  – 2
وجب على المحكمة أن  عنھ وإذا لم یوكل المتھم محامیا یجب أن یكون لكل متھم بجنایة محام یدافع 

یجب على المحامي المنتدب أو الموكل ، و ق إ ج ق 221مـادة وھو ما تضمنتھ التندب محامیا للدفاع عنھ 
تھم في الجلسة أو ینیب عنھ من یقوم مقامھ وإلا حكم علیھ من محكمة من قبل المتھم أن یدافع عن الم

إعفاؤه من  ةالتأدیبیة وللمحكمالجنایات بالغرامة التي لا تزید على ألف ریال مع عدم الإخلال بالمحاكمة 

                                                 
 . 96محمد حامد البیات ، المرجع السابق ، ص / د  -  1
، وكذلك  ، مشكلة من ثلاثة قضاة من أعضائھا، بالحكم في الجنایات التي تحیلھا إلیھا النیابة العامة تختص المحكمة الابتدائیةق ا ج ق   162تنص المادة  - 2

بالحكم في جمیع قضایا الجنح  ون على اختصاصھا بھا كما تختص مشكلة من قاض فرد، وغیرھا من الجرائم التي ینص القان الجنح التي تقع بواسطة الصحف
 .والمخالفات عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف ویشار إلیھا في ھذا القانون بمحكمة الجنح 
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لا وھذا عمالغرامة إذا ثبت لھا أنھ كان من المتعذر علیھ أن یحضر في الجلسة بنفسھ أو أن ینیب عنھ غیره 
  .ق إ ج ق  222مـادة بال
بضبط المتھم وإحضاره ولھا  جمیع الأحوال أن تأمر لمحكمة الجنایات في ق إ ج ق 224مـادة عملا بال – 3

وإذا دعت أسباب  أو أن تفرج بكفالة أو بغیر كفالة عن المتھم المحبوس احتیاطیا أن تأمر بحسبھ احتیاطیا
  .تأجیل لیوم معین جدیة لتأجیل نظر القضیة فیجب أن یكون ال

لمحكمة الجنایات إذا أحیلت إلیھا جنحة مرتبطة بجنایة ورأت قبل تحقیقھا ألا وجھ لھذا الارتباط تفصل  - 4
  .ق إ ج ق  225مـادة وھذا عملا بال الجنحة وتحیلھا إلى محكمة الجنح المختصة

  وقبل تحقیقھا بالجلسة تعد جنحةالواقعة كما ھي مبینة في أمر الإحالة  نإذا رأت محكمة الجنایات أ - 5 
فعلیھا أن تحكم بعدم الاختصاص وتحیلھا إلى محكمة الجنح وإذا تبین لھا ذلك بعد التحقیق فعلیھا أن تحكم 

  .ق إ ج ق  226مـادة الفیھا 
مـادة الیسقط الحكم الصادر غیابیا من محكمة الجنایات في جنایة بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة  - 6

  .ق إ ج ق  229
علیھا وكل حكم بالإدانة یجب أن یتضمن بیان  يیجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بن :التسبیب  - 7

والظروف التي وقعت فیھا والأدلة التي استخلصت منھا المحكمة  الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبیر
تصدر الأحكام بأغلبیة الآراء فیما عدا و ج ،ق إ  238مـادة لطبقا لالإدانة ونص القانون الذي حكم بموجبھ 

عقوبة الحبس بالحكم الصادر بالإعدام فیجب أن یصدر بالإجماع وعند عدم تحققھ تستبدل عقوبة الإعدام 
  .ق إ ج ق  240مـادة الویكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدم ثم رئیس الجلسة  المؤبد

على  قطريمدى حرص المشرع الفي ھذا المجال و يقطرمدى تطور التشریع ال یتضحو ھكذا    
  الفرصة لھ كاملة في أن یعاد فحص الحكم الذي أدانھ  تقاضي بإتاحة تحقیق حمایة فعالة لحقوق الإنسان الم

العقوبة التي قضي بھا علیھ أمام درجتین من درجات التقاضي یتوافر لھ أمام كل منھما كافة الضمانات و
التي تحمي حقوقھ كاملة دون أن ینال ذلك من حقھ المؤكد في الطعن بطریق النقض  القضائیة یة والقانون

 " .الاستئناف " على الأحكام الصادرة من الدرجة الثانیة 
  

  :خلاصة 
  

محكمة الجنایات في النظام العادي ھي الأفضل ھذا الفصل أن الأحكام التي تنظم نخلص من دراستنا ل
الجنایات على  تأخذ  بنظام المحلفین ھذا النظام واعتمادھا في تشكیل محكمةالدول التي كانت  إلغاءبدلیل 

لھم تأھیل وخبرة كافیة للفصل في القضایا الجنائیة ، وأن الأحكام التي أن على اعتبار القضاة المحترفین 
ع الخصوم صبغة العدالة على الأحكام وأنھ الوسیلة المثلى لإقنا إضفاءتصدرھا أحكام مسببة مما یساھم في 
وقانونیتھ وأن قرار محكمة الجنایات لا یختلف عن الأحكام الجزائیة والرأي العام بصحة القرار المتخذ 

الأخرى ، كما أنھ في ظل ھذا النظام فإن أحكام محكمة الجنایات تخضع لمبدأ التقاضي على درجتین وذلك 
   1 بتقریر حق الاستئناف أمام درجة ثانیة

                                                 
 .رأینا أن التشریع المصري لا زال لا یقرر الاستئناف في الجنایات  -  1



محكمة الجنایات بین نظام المحلفین                                        خاتمة                           
 والقضاة المحترفین

 

 

من خلال دراستنا لموضوع محكمة الجنایات بین نظام المحلفین والقضاة المحترفین توصلنا إلى 
قیة العدالة من بمصداة لمساسھا بحقوق المتھم من جھة وخصوصیة ھذا الموضوع وترجع ھذه الخصوصی

جزائر الذي لن لما سبق قولھ في ھذه المذكرة ونظرا لإصلاح العدالة الذي باشرتھ ال واعتباراجھة أخرى 
ونظرا للنقائص التي تشوب محكمة الجنایات في التشریع  إلا بإصلاح واقع محكمة الجنایات یكتمل

الجزائري الساري المفعول ولمواكبة التطورات التي یعرفھا العالم الیوم ولتكریس المعاھدات والاتفاقیات 
 :التي صادقت علیھا الجزائر فإننا نلاحظ ونقترح 

  
كیل محكمة الجنایات في التشریع الجزائري بالوضع الحالي أصبح یستدعي إعادة تش نلاحظ أن

نظام المحلفین نستطیع أن نقول أنھا محتشمة وغیر مقنعة فھي لا تحل  مستالنظر فیھ فالتعدیلات التي 
صار دون  اثنینو نرى أن وجود  محلفین مشكل وجود العنصر الشعبي في محكمة الجنایات من جذوره 

جدیرة بتسمیة المحكمة الشعبیة   یاتتكون محكمة الجنان تكون الأغلبیة للعنصر الشعبي وا أإمتذكر ف أھمیة
على المشرع أن یلغي العمل بنظام فنقترح  احترافیةتصبح محكمة إما أن یحذف ھذا العنصر كلیا وو

عدالة أكثر مما نفعھا لا ف الواقع لأن ھذا النظام أضر بالالمحلفین في محكمة الجنایات ولا داعي لأن نزیّ 
سیما الیوم وقد تطورت السیاسیة الجنائیة وأصبحت تتطلب من العلم والمعرفة ما لا یستطیعھا إلا شخص 

من الملاحظ عملیا د معرفة بالنصوص یعرفھ أیا كان ومتخصص دارس لھا ولم یصبح القانون الجنائي مجر
دم عھذا راجع إلى مستواھم المحدود و رأي القضاة ونھ في غالب الأحیان فإن المحلفین یتأثرون دائما بأ

جلسة خاصة في القضایا المتشعبة حتى صعوبة متابعتھم لما یجري في التكوینھم من الجانب القانوني و
كما أن المتغیرات الراھنة ،  كافیة شروط غیر ق إ جمن  262و  261علیھ فإن الشروط الواردة في المواد و

ور الجریمة وتعدد أشكالھا یستدعي إلغاء ھذا النظام وإیجاد قضاة متخصصین ، كما التي یشھدھا العالم وتط
رة فإذا كان یعني عندھم ة للدول المستعمَ رِ ثتھ الدول المستعمِ أن ھذا النظام ھو شكل استعماري ورّ 

دودیة حوضحناه سابقا فھو یعني عندنا عرقلة العدالة ولقد أثبتت الممارسة مأالدیمقراطیة والحریة كما 
منھم للمنطق القانوني فلیس من المعقول أن یوكل البت في أمور إنسانیة ھامة  مستواھم وافتقار كثیر

لمجموعة غیر متخصصة من المواطنین ، أما من ینادي بجعل دورھم یقتصر على التصریح بالإدانة 
بقى ندور في حلقة بالمشاركة مع القضاة وجعل تحدید العقوبة من صلاحیة القضاة وحدھم فأرى أنھ سن

حكمة مالغایة من وجود المحلف في تشكیلة الفمفرغة طالما أن عدد القضاة أكبر من عدد المحلفین وبالتالي 
حقق وإذا ما أخذنا بالرأي الذي ینادي برفع عدد المحلفین على حساب عدد القضاة المحترفین فأرى أن تلم ت

وبالتالي یعاد  ولى في الدعوى ویقلص من دور القضاةسیؤدي إلى جعل المحلفین ھم أصحاب الكلمة الأذلك 
فنلاحظ أن المشرع عبر   1994سنة  طرح المشكل  الذي كان موجودا قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة

التعدیلات المتعاقبة لقانون الإجراءات الجزائیة یعمل على تخفیض عدد المحلفین فبقیت خطوة واحدة 
سنة من  50بإلغاء نظام المحلفین في محاكم الجنایات وآن الأوان بعد  موام ویقیخطوھا المشرع إلى الأم

أبقى على المحلفین فلدیھ  عندما المشرع الفرنسيفنتخلى عن ھذا الموروث الاستعماري الاستقلال أن 
 الفرنسي للتشریع مبررات في ذلك ونحن بإلغائنا لھذا النظام لدینا مبررات في ذلك ولا نبقى في علاقة تبعیة 

  
اعتماد محكمة الجنایات على مبدأ الاقتناع الشخصي وعدم تسبیبھا للأحكام التي تصدرھا أن نلاحظ 

من الدستور تنص على وجوب تسبیب  144ي حین أن المادة فوصمة عار في جبین محكمة الجنایات  شكل
ن أي أ ،ق إ ج  307قا للمادة أعضاء المحكمة وف باقتناعالأحكام القضائیة فالعبرة في محكمة الجنایات ھي 

تعدیل قانون الإجراءات نقترح فإننا  لذلكمتناقضة  ق إ ج  307المادة من الدستور و 144أحكام المادة 
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من الدستور ونحترم  144المادة كرس مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات حتى ن اعتمادالجزائیة و
لمحكوم علیھ ا نمكنالاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر وبالنتیجة نكرس مبدأ المحاكمة العادلة و

إضافة إلى أن في الجنایات بأن یعرض قضیتھ على ھیئة أعلى تعید النظر فیھا من حیث الوقائع والقانون 
بسبب مشاركة المحلفین كأعضاء في تلك المحاكم الأمر الذي  ستئنافللاأحكام محكمة الجنایات غیر قابلة 

، فأضم صوتي إلى تفطن لھ المشرع الفرنسي و أنشأ المحاكم الجنائیة الإستئنافیة تكریسا لمبدأ قرینة البراءة 
محكمة جنائیة ابتدائیة تنعقد على مستوى مقر محكمة المجلس تتشكل من ثلاث قضاة  إنشاءصوت من  یرى 

، ویمثل النیابة العامة  رئیس محكمة على الأقلعلى الأقل وقاضیان برتبة مستشار محترفین الرئیس برتبة 
 لدى أحكامھا مسببة وقابلة للاستئناف تكون ووكیل جمھوریة لدى أحد المحاكم التابعة للمجلس القضائي 

محترفین رئیسھا یكون على  محكمة استئنافیة تنعقد على مستوى المجلس القضائي وتتشكل من خمسة قضاة
برتبة مستشار على الأقل وتعتبر جھة استئناف ضد الأحكام الصادرة  وأعضائھاالأقل برتبة رئیس غرفة 

عنصرا من عناصر  لاستئناف في مواد الجنایات یعتبرفتكریس حق ا،  من المحكمة الجنائیة الابتدائیة
 .  الدفاعالمحاكمة العادلة ویضمن حسن سیر العدالة وضمان حق 

  
ونضم صوتنا إلى صوت من النظر  إعادة إلىالتخلف في شكلھا الحالي تحتاج  إجراءات نلاحظ أن

غایة النطق بالحكم  إلىمصادرة الأموال  بإرجاءمن ق ا ج وذلك  320و  317تعدیل نص المادة یقترح  
 أمامابي القابل للمعارضة وتعویضھا بالحكم الغی بإلغائھاالتخلف  إجراءاتالغیابي ویمكن تصور مراجعة 

التكلیف المنصوص علیھا في قانون  لإجراءاتویتم تكلیف المتھم بالحضور وفقا  محكمة الجنایات
الأحكام العامة  في وفي حالة غیابھ تطبق علیھ الأوضاع المنصوص علیھا والإداریةالمدنیة  الإجراءات

ب تطبیقھا من طرف محكمة الجنایات في حال عدم إحالة الإجراءات الواج، والمطبقة في الجنح والمخالفات 
ومن الممكن تصور  امتثال المتھم الملاحق بجنحة إلى باب الأحكام العامة المقررة في باب الجنح والمخالفات

ي تستحضر المتھم الملاحق الالجنایات للأحكام المشتركة الخاصة بجھات الحكم الأخرى وبالت تطبیق محكمة
ھو أن تصدر محكمة الجنایات أمرا بفصل الجنحة عن  لآخرأما الاحتمال ا حضوربجنحة بموجب أمر بال

 . الجنایة وتحیل الجنحة على محكمة الجنح
  

القانون المقارن ھو أن ھذا قنا لنظام المحلفین في الجزائر وو الخلاصة التي نصل إلیھا بعد تطر         
ونھ لا یعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم عنھ ك الاستغناءیتعین  النظام أصبح غیر مجدي بتاتا

ھذا یعد حقھ في الطعن فیھا ووب الأحكام بل یشكل إخلالا بحقوقھ إذ أنھ بسببھ سلب من المتھم الحق في تسبی
ن لنا العلاقة یتبتوبھذا خرقا صارخا للدستور الجزائري والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر 

الوطیدة بین طرق الطعن في الأحكام وبین حق المتھم في محاكمة عادلة فالطعن في الأحكام إذا الوثیقة و
 .یمثل الدعامة الأساسیة لحق المتھم في محاكمة عادلة 

  
عن معاییر المحاكة العادلة  ةبعید تمازالفإنھا المتعلقة بمحكمة الجنایات ة حالیالففي ظل النصوص 

ھوم العدالة أوسع من مفھوم القانون ذلك أن العدالة مطلوب تطبیقھا سواء وجد لأن مففي القضایا الجنائیة 
القانون أم لا فالعدالة تعتبر مرآة التحضر البشري والرقي الإنساني وھي المعیار الدال على الاحترام 

المقترحات  ى المشرع الجزائريتبنإذا ما تو بحسبانھا أسمى وأجمل ألقابھ تھالمكفول لآدمیة الإنسان وإنسانی
بالتالي و ةیئكم الجناامحالكرس مقتضیات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في فإنھ سیسابقا  إلیھاالمشار 

الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان  علىبتصدیقھا  الجزائرإقلیمي التزمت بھ بالتزام عالمي و يیوف
    . یاسیةالمعاھدة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسوبالأخص 
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  02: الملحق رقم 

  الجمھوریة التونسیة 

  وزارة العدل                                                    باسم الشعب التونسي

  حكـم جنـائيمحكمة الاستئناف بتونس                                          

  ، الحمد �                 الدائرة الجنائیة                    
    1990دیسـمبر  07یوم                             14397: القضیةعدد 

          1999/  12/  07: تاریخھ 
العمومیة المنعقدة  أصدرت الدائرة الجنائیة بمحـكمة الاستئناف بتـونس بجـلستھا

 عضویة المستشارینو ) ح.ھـ:(بقاعة  الجلسات بقصر العدالة برئاسة السید
بمحضر مساعد الوكیل العام ) أ.ن(و )ح.م(و ) ر.ع(و ) ش.م:(السادة
  ).م.ل:(و بمساعدة كاتب الجلسة السید) م.ن:(السید

  
  الحكم الآتي بیـانھ بین الحق العام                                                        
  ).ر.ع(و) م.ع(نـائباه الأستـاذان  ) ھـ.م:(ق الشخصيو القائم بالح                                                      
  .من جھة و من أخرى                                                      
                   24مولود في  تونسي).ح.ع(بنت ) ش(و ابن ) ط(بن) ع(ابن ) م :(المظنون فیھ                                                      

المدینة الجدیدة  08شقة عدد ) أ ( بتونس متزوج قاطن بعمارة 1956أوت 
و )ب.ف(محامیھ الأستاذ.راحعدیم السوابق العدلیة بحالة س.حرفتھ صائغ.رادس

).ع.ھـ(الأستاذو)ب.أ(
  

  الإحــــالــــــة
و  176و 175و  172ى عقاب مرتكبھا بالفصول مدلس،المنصوص علیھا و عل المتھـم بارتكـابھ جرائـم تدلـیس و مسـك و اســتعمال

  .من المجلة الجنائیة 177
  الجـــلســــــــــة

یبلغھ الاستدعاء و طلبت النیابة التأخیر لاستدعاء المتھم و حضر  و بھا لم یحضر المتھم و لم  06/11/1989و نشرت القضـیة بجلسة 
نائب المتضرر و قدم تقریرا صحبة ) ر.ع(و أعلن نیابة زمیلھ الأستاذ ) ل.م(و أعلن النیابة عن المتھم و حضر الأستاذ ) ب.أ(الأستاذ

و تم التحقق )م ابن ع (لاستدعاء المتھم و بھا حضر المتھم  19/01/1990بطاقة خلاص،و قررت المحكمة تأخیر القضیة لجلسة یوم 
نائب ) ع.ھـ(نائب المتھم و لم یحضر الأستاذ)ب.ف( أصالة و نیابة عن الأستاذ) ب.أ(من ھویتھ وفقا لقرار الإحالة و حضر الأستاذ

  .نائب القائم بالحق الشخصي) ر.ع(المتھم و حضر الأستاذ 
 و بعد تلاوة قرار دائرة الاتھام و النصوص القانونیة الواردة،سئل المتھم فأجاب معیدا تصریحاتھ منكرا التھمة المنسوبة إلیھ ذاكرا أن

مورث القائم بالحق الشخصي لقاء المبلغ المبین بھ و الذي دفعھ إلیھ لأخیھ المورث المذكور بكونھ الوصل المرمى بالتدلیس تسلم من 
بتقریره مع المؤیدات المصاحبة لھ و طلب السید ممثل النیابة المحاكم طبق قرار ) ر.ع(مریضا و سیعالج بالمستشفى و تمسك الأستاذ 

  .الإحالة
مترددا في دفع الكراء و إنما القائم بالحق الشخصي ھو الذي كان یمتنع  و لاحظ أن منوبھ لم یكن عن المتـھم ) ب.أ(و یرُافع  الأستـاذ 

من قبضھ و لاحظ أن الاختبار الثاني لا یمكن اعتماده لأن الخبیر تحامل على منوبھ بوعي أو بدون وعي و أن الخبیر لم یبین كیف أن 
  .انتھى إلى طلب إعادة الاختبار و أن منوبھ یتحمل مصاریف ذلك عند الاقتضاءو .منوبھ حاول التقلید عند كتابة النماذج أمامھ

في أداء معینات الكراء المطالب بھا و عند امتناع المالك من القبض  عن المتھم ملاحظا  أن منوبھ كان یسعى) ع.ھـ(ثم رافع الأستاذ 
منھ ارتكاب الفعل المنسوب لھ إلا أنّ توتر العلاقة المدنیة بین  یلجأ إلى التأمین و مثل ھذا الشخص الذي یسعى لتبرئة ذمتھ لا یتصور

الطرفین ھي التي جعلت القائم بالحق الشخصي یلتجئ إلى إثارة تھمة التدلیس عندما عجز من استرجاع الكراء دون غرامة حرمان و 
و بإعذار المتھم تمسك .طلب إعادة الاختبارمن ناحیة أخرى كان الاستناد لنتائج الاختبارات الخطیة ھي أمور نسبیة و انتھى إلى 

  .بالبراءة
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  .الجلسة و قررت المحكمة حجز القضیة للمفاوضة و التصریح بالحكم بآخر

من مجلة الإجراءات  162الأغلبیة الوارد بھا الفصل بھا الفصل  و اثر ذلك و بعد المفاوضة  القانونیة بحجرة  الشـورى و حصول
المفاوضة في القضیة و إعادة نشرھا لإجراء اختبار على الإمضاء المشبوه فیھ من طرف ثلاثة خبراء و الجزائیة قررت المحكمة حل 

و بالجلسة المرسم تاریخھا بالطالب لم یحضر المتھم و كان حضر  09/07/1990أنجز الاختبار المذكور حسب التقریر المؤرخ في 
و قدم شھادة طبیة ) ب.ف(و )ع.ھـ(أصالة عن نفسھ و نیابة عن زمیلیھ ) ب.أ(بجلسة سابقة و تم استنطاقھ و المرافعة و حضر الأستاذ 

نائب المتضرر و تمسك بطلباتھ و حضر الأستاذ ) م.ع(في حق زمیلھ الأستاذ ) و.ز(ذاكرا أن منوبھ كان مریضا و حضر الأستاذ 
التأخیر لیتمكن منوبھ من الحضور و ) ب.أ(ذ نائب المتضرر و تمسك بطلباتھ و تمسكت النیابة بنص الإحالة و طلب الأستا) ر.ع(

طلبت النیابة رفض مطلب التأخیر و قررت المحكمة حجز القضیة للمفاوضة و التصریح بالحكم بآخر الجلسة و اثر ذلك و بعد 
  .من المجلة الجنائیة 162المفاوضة القانونیة بحجرة الشورى و حصول الأغلبیة الواردة بالفصل 

  المحـــكمــــــــــة                                   
المتھم المبینة حالتھ المدنیة یطالع ھذا  11/07/1989بتاریخ  3056حیث أحالت دائرة الاتھام بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارھا عدد

ب مرتكبھا على ھذه المحكمة لمقاضاتھ من أجل ارتكابھ جرائم التدلیس و مسك و استعمال مدلس المنصوص علیھا و على عقا
بتونس دائرة قضاء ھذه المحكمة و منذ  1984من المجلة الجنائیة و الواقع منھ ذلك خلال شھر جوان  177و  175و  172بالفصول 

  .أمد غیر مسقط لحق التتبع
بتونس  90دكانا كائنا بنھج باب سعدون عدد ) ش.م(سوغ للمتھم ) م.م(و حیث أنتجت الأبحاث المجاراة في القضـیة أن المدعو 

و سجل بالقباضة  22/03/1979العاصمة و حدد معین الكراء بخمسة عشر دینارا بالنسبة للشھر الواحد و قد تم تحریر عقد التسویغ في 
و أوكل لھ قبض معالیم الكراء  ) م.ط(توكیلا مفوضا لابنھ المدعو ) م.م(اسند المدعو  1981و في غرة سبتمبر  24/03/1979بتاریخ 

أصبح المتھم یتلدد في دفع معینات الكراء فقام  1981زامات و الاتفاقات و اتخاذ كل الإجراءات القانونیة،و بدایة من سنة و إبرام الالت
المنشورة  16241و القضیة عدد  23/02/1981المنشورة بتاریخ  10419بعدة قضایا من بینھا القضیة عدد ) م.ط(ضده المسمى 

امتنع المتھم  1984ما بالطرح بعد أن تولى المتھم دفع ما تخلد بذمتھ و بدایة من شھر جویلیة و اللتین قضي فیھ 10/02/1982بتاریخ 
ثم رفع ضده ) د.ع(التنبیھ علیھ بواسطة عدل التنفیذ الأستاذ) م.ط(فتولى الوكیل  1986عن دفع معینات الكراء إلى غایة شھر مارس 

توصل منھ قبل وفاتھ سنة ) م.م(مفاده أن المدعو  21/06/1984مؤرخ في  قضیة استعجالیھ في الخروج إلا أن المتھم استظھر بوصل
و عندئذ تقدم الوكیل  1986و موفى شھر دیسمبر  1984دینارا معینات الكراء عن المدة الفاصلة بین شھر جویلیة  450بمبلغ  1985

ظ و إثر ذلك تولى القیام بالتتبع على مسؤولیتھ الخاصة بشكایة إلى السید وكیل الجمھوریة بالمحكمة الابتدائیة بتونس انتھت بالحف) م.ط(
  .فانطلق البحث

أسند لھ توكیلا مفوضا بتاریخ غرة سبتمبر ) م.م(سـرد روایة الواقعة على النحوالمذكور مؤكدا أن والده ) م.ط(و حیــث أعاد المتضرر 
في دفع معینات الكراء رفع المجیب ) ش.م(ندما تلدد المتھم و أوكل لھ قبض معینات الكراء و اتخاذ كل الإجراءات القانونیة و ع 1984

إلى غایة شھر مارس  1984ضده عدة قضایا استعجالیھ و كان المتھم في الأثناء یتولى خلاص ما تخلد بذمتھ و بدایة من شھر جویلیة 
أن المتھم احتج بوصل مؤرخ في  امتنع المتھم عن دفع معینات الكراء فرفع المجیب ضده قضیة استعجالیھ في الخروج إلا 1986

دینارا معینات كراء المدة المذكورة عندما تولى المجیب تقدیم شكایة  450قد توصل منھ بمبلغ ) م.م(زاعما أن المتوفى  21/06/1984
  .لوكالة الجمھوریة

و قد كان العقد  1977ك خلال سنة و ذل 90دكانا كائنا بنھج باب سعدون عدد ) م.م(أنھ تـسوغ من المدعو )  ش.م(و حیث أجاب المتھم 
تم تحریر العقد و قد كان المجیب یواصل صاحب المحل بمعینات الكراء بصفة منتظمة إلا  1979شفاھیا في أول الأمر ثم و في سنة 

نتھت أن المسوغ و من بین تلك القضایا قضیة في الخروج لانتھاء المدة ا) م.ط(أنھ فوجئ بنشر عدة قضایا ضده من طرف المدعو 
عن سبب نشره ) م.م(بالحكم بالخروج مع منحھ غرامة حرمان تقارب الأربعة آلاف و خمسمائة دینار و لما استفسر المجیب المسوغ 

القضایا ضده اعلمھ المذكور و أنھ یجھل تماما ما قام بھ ابنھ و تصالح معھ و استمرت علاقة التسویغ بینھما و أصبح المجیب یدفع 
أن یدفع الكراء مسبقا عن المدة الفاصلة بین شھر ) م.م(طلب منھ المدعو  1984قا في بعض الأحیان و في سنة معینات الكراء مسب

مذیّل بإمضائھ الشخصي و  21/06/1984قبل المجیب طلبھ و توصل منھ بوصل مؤرخ في  1986و شھر دیسمبر  1984جویلیة 
  .على براءتھأنكر المتھم كتابتھ للوصل و تدلیسھ لإمضاء المسوغ مصرا 

  .تمسك خلالھا الطرفان بأقوالھما السابقة) م.ط(و حیث أجرى السید قاضي التحقیق مواجھة جمعت  بین المتھم وبین المتضرر 
و بعرض ) م.م(و مذیّل بإمضاء  21/06/1984و حیث حرر السید حاكم التحقیق تقریرا أخذ فیھ بحجز  أصـل وصل كراء مؤرخ في 

  .شخصیا) م.م(رّ على كونھ تسلمھا من المدعو الوثیقة على المتھم أص
لإجراءاختبار فني على الوصل المحجوز و قد أفاد الخبیر المذكور بتقریره )ز.م(و حیث انتدب المحقق الخبیر في مادة الخـطوط السید 

و من جھة أخرى فإن و المتھم ) م.ط(إن الكتابة المحرر بھا الوصل تختلف عن كتابة كلا من المدعي  10/10/1988المؤرخ في 
إلا أنھ ظھر و أن ھناك اتفاق في خمسة حروف من ) م.م(الإمضاء المذیّل بھ الوصل ھو إمضاء مدلس و مغایر تماما لإمضاء المتوفى 

و بعرض نتیجة ھذا الاختبار على المتھم ) ش.م(الحروف المتكون منھا الإمضاء و ذلك مع مثیلاتھا من الحروف التي خصصھا المتھم 
  .دون أن یقوم بتدلیسھ و عارض فیما انتھى إلیھ الخبیر) م.م(على أنھ سلم الوصل من المتوفى  أصرّ 

بإعادة الاختبار الفني نظرا لأن الخبیر لم یقطع برأیھ في شأن  03/1989/المؤرخ في 28775و حیث أذنت دائرة الاتھام بقرارھا عدد 
وقد أفاد الأخیر بتقریره المؤرخ في ) ز.ب(نسبة التدلیس فتولى السید قاضي التحقیق انتداب الخبیر في مادة الخطوط السید

ة و ھو یختلف عن إمضاء المتوفى أن الإمضاء المذیل بھ الوصل المحجوز قد وقع تخطیطھ بواسطة التقلید و المحاكا 05/06/1989
و من ناحیة أخرى أوضح الخبیر أنھ یوجد تشابھ و تطابق تأمین بین الإمضاء المخدوش فیھ و بین ما نقلھ المتھم بمحضره و أما ) م.م(
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بعرض نتیجة ھذا ،و )ش.م(بالنسبة للكتابة المحرر بھا الوصل فھي تختلف تماما سواء في الشكل العام أو الجزئیات عن كتابة المتھم 

  .الاختبار على المتھم من قبل السید حاكم التحقیق أصرّ على براءتھ متمسكا بما كان صرح بھ لدى المحقق
أظھر وجود  09/07/1990و حیث تنفیذا للحكم التحضیري السالف أجرى اختبار من طرف ثلاثة خبراء حسب التقریر المؤرخ في 

التدلیس و ما خطھ المتھم بمحضر الخبراء و تأكد ذلك من تحلیل للجرة الكتابیة و المقدرة اتفاق عام بین تخطیط الإمضاء المرمى ب
  .الخطیة للتوقیع من حیث المستوى و الھیئة و كیفیة تكوین الأحرف و تنقیطھا و السیر بھا على السطح

 1984و في خلال  90ھج باب سعدون عدد دكانا كائنا بن) م.م(و حیث یستخلص من كل ما تقدم  بسطھ أن  المتھم تسـوغ من المدعو 
رفع قضیة استعجالیة ضده بسبب تلدده في دفع معینات الكراء و عندئذ استظھر المتھم بوصل ) م.م(تولى وكیل المسوغ و ھو ابنھ 

كد من تدلیس في كامل المبلغ المتخلد بذمتھ إلا أن المتضرر بعد أن تأ) م.م(زاعما أنھ قام بخلاص المتوفى  21/06/1984مؤرخ في 
  .الوصل رفع شكایة و انطلقت بموجبھا الأبحاث

و حیث أن إدانـة المتـھم ثـابتة بتصریحـات المتضـرر المعززة بالاختبارات الفنیة الواقع إجراؤھا على الإمضاء المذیل بھ الوصل 
  .مستفید الوحید من وراء العملیةالمحجوز و التي اتضح منھا أن المتھم ھو الذي قام بتدلیس الإمضاء إضافة إلى كونھ ھو ال

و حیث أن المتھم الذي لم یدفع معینات الكراء الحالة إلا بعد القیام علیھ مدنیا و نشوب النزاع بین الطرفین لھذا السبب عدة كراء لا 
  .یتصور منھ تسبقة معین الكراء لمدة طویلة لمجرد اعتبارات إنسانیة حسب زعمھ

  .من ضروب المراوغة و  لا یسع المحكمة إلا رده بما سبق التعرض إلیھ من حجج و قرائن و حیث أن إنكار المتھم ھو ضرب
و حیث أن ما تمسك بھ لسان الدفاع في حق المتھم مـن أن الخبیر تحامل على منوبھ لا تجاریھ فیھ المحكمة طالما أن ھذا الطعن لم یكن 

  .بصورة فنیة و یتجھ رده
القضیة طالما أن المتھم سبق منھ الحضور أمام المحكمة و أبدى و سائل دفاعھ و أن الاختبار الأخیر و حیث أن لا موجب لزیادة تأخیر 

  .المجرى من طرف الخبراء الثلاثة لم یأت بعنصر جدید بما أنھ عزز نتیجة الاختبارین السابقین في ثبوت التدلیس
من المجلة  172،175،177و استعمال مدلس طبق الفصول  و حیث أن ما ارتكبھ المتھم یشكـل في جانبھ  جرائم  التدلیس ومسك

  .الجنائیة و ھي جرائم مترابطة تستوجب العقاب المنصوص علیھ لأشد جریمة
أنھ لم یسبق الحكم علیھ بالسجن و اعتبارا لذلك و .29/02/1988و حیث تبین من الاطلاع على بطاقة سـوابق المتـھم المؤرخة في

  .المجلة الجنائیة 53علیھ و إسعافھ بتأجیل التنفیذ وفقا للفصل   لا ترى مانعا من التخفیف لظروفھ الصحیة فإن المحكمة
  في الـدعـــوى الــمدنیـــة                          

المؤرخ في ) ر.ع(حیث قام المتضرر بالحق الشخصي و  أدلى بما یفید خلاص المعالیم القانونیة و طلب حسب تقریر نائبھ الأستاذ
أربعمائة  )2.مائة دینار معلوم التأمین )1التصریح بثبوت إدانة المتھم و إعدام الوصل المدلس و إلزامھ بأن یؤدي لھ  06/11/1986

ألفي دینار تعویضا عن الضرر المعنوي مع مائتي دینار أجرة  )3).ز.ب(و ) ز.م(دینار أجرة الاختبارین المحررین من طرف السیدین 
  .محاماة

  .قیام مستوفیا  لصیغة و شرائطھ القـانونیة  لذا فھو حري بالقبول شكلاو حیث كان ال
غیر مدعمة بما یفید المصادقة علیھا  02/11/1990و حیث أن أجرة الاختبار المطلوبة من طرف نائب المتضرر بتقریره المؤرخ في 

  .لذا اتجھ الحكم برفضھا
ما ھو في  06/11/1986ره من طرف نائب المتضرر بتقریره المؤرخ في و حیث أن الضـرر الأدبي المطلـوب  منھ كیفما وقع تحری

  .الحقیقة إلا فرع عن ضرر مادي و لا صلة لھ بالضرر المعنوي
  لــذا و لـھـاتـھ الأسبـــاب                    

ة الأشد و إسعافھ بتأجیل أجل جریمة التدلیس باعتبارھا الجریم عامین اثنین من مدة) ش.م(قضت المحكمة حضوریا اعتبارا بسجن 
 تنفیذ العقاب و تحذیره مغبة العود المدة القانونیة و إعدام الوصل المحجوز و الإذن للقائم بالحق المدني باسترجاع المال المؤمن بإذن

علیھ و رفض  و قدره مائة دینار و حمل المصاریف القانونیة للدعوى الجزائیة على المحكوم 30/01/1988من السید حاكم التحقیق في 
  .الدعوى المدنیة

  .صدر ھذا القرار و تلي علنا بالجلسة من الھیئة المذكـورة أعلاه و الممضیین أسفلھ و بمحضر من ذكر
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    03:   الملحق رقم
  

 حكم محكمة جنایات الاسماعیلیة في دعوي القذف ضد الصحفي عادل عبدالله بجریدة مصر الجدیدة الالكترونیة 

  الشعبباسم 

  حكم محكمة جنایات الإسماعیلیة

خلیفة / المشكلة علنا برئاسة السید المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت رئیس المحكمة وعضویة السیدین الأستاذین المستشارین

  المستشارین بمحكمة استئناف الإسماعیلیة     ----المستشار  خالد حماد, الجیوشي خلیفة الرئیس بالمحكمة 

  وكیل النیابة     شریف الشناوي/ السید الأستاذ  وحضور

   سكرتیر المحكمة         رضا رجب/ وحضور السید الأستاذ 

  أصدرت الحكم الأتي

  حصر تحقیقات كلي الإسماعیلیة  2010لسنة  5جنح ثان الإسماعیلیة والمقیدة برقم  2010لسنة  2309في قضیة النیابة العامة رقم 

  ضــــــــــــد

  عبد الله محمد مصطفيعادل 

  محافظة الإسماعیلیة  –بدائرة مركز ثان  – 3/1/2010لأنھ بتاریخ 

نصر محمد أبو الحسن بصفتھ رئیس مجلس إدارة النادي الإسماعیلي الریاضي بان اسند إلیھ بواسطة النشر علي / قذف علنا المجني علیھ 

من جراء بیع لاعبي النادي لأندیة أخري وكذا فارق راتب المدیر الفني  موقع جریدة مصر الجدیدة الالكترونیة قیامھ بتحصیل عمولات

الأجنبي السابق لفریق الكرة الأول وھي أمور لو صحت لأوجبت عقابھ بعقوبة جنائیة واحتقاره عند أھل وطنھ علي النحو المبین 

  بالتحقیقات 

  ***** ةالمحكم*****                                                    

  بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا 

  عادل عبد الله محمد مصطفي/ وحیث أن النیابة العامة أسندت الاتھام إلي المتھم 

ارة نصر محمد ابوا الحسن بصفتھ رئیس مجلس إد/ بدائرة قسم ثان محافظة الإسماعیلیة قذف علنا المجني علیھ  3/1/2010لأنھ بتاریخ 

النادي الاسماعیلي الریاضي بان اسند إلیھ بواسطة النشر علي موقع جریدة مصر الجدیدة الالكترونیة قیامھ بتحصیل عمولات من 

جراء بیع لاعبي النادي لأندیة أخري وكذا فارق راتب المدیر الفني الأجنبي السابق لفریق الكرة الأول وھي أمور لو صحت لأوجبت 

  .واحتقاره عند أھل وطنھ علي النحو المبین بالتحقیقات عقابھ بعقوبة جنائیة

  . من قانون العقوبات   303/2و 302و171/1وطلبت النیابة العامة عقابھ عملا بالمواد 

وحیث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرھا ومثل المتھم بوكیل عنھ وقدم أربع حوافظ مستندات ومذكرة 

س القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعھا بغیر الطریق الذي رسمھ القانون ولانتفاء المدة القانونیة ولتوافر شروط النقد المباح بدفاعھ والتم

  .عقوبات وانقضاء الدعوى الجنائیة بالتنازل والتمس القضاء ببراءة المتھم مما اسند إلیھ  303, 302وعدم دستوریة المادتین 



محكمة الجنایات بین نظام                                                              الملاحق     
 المحترفین المحلفین والقضاة

 
في فقرتھا الأخیرة من قانون الإجراءات الجنائیة انھ لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة  231طبقا لنص المادة  وحیث انھ ولما كان من المقرر

  .أشھر من یوم علم المجني علیھ بالجریمة وبمرتكبھا ما لم ینص القانون علي خلاف ذلك 

عدد المتھمون وكانت الشكوى مقدمة ضد إجراءات جنائیة إذا تعدد المجني یكفي أن تقدم الشكوى من احدھم وإذا ت 4ونصت المادة 

  . أحدھم  تعتبر أنھا مقدمة ضد الباقین

  التنازل بالنسبة لأحد المتھمین یعد تنازلا بالنسبة للباقین :في فقرتھا الثالثة من ذات القانون  10ونصت المادة 

و ما أسنده إلیھ المتھم عادل عبد الله محمد ولما كان ما تقدم وكانت الجریمة محل شكوى المجني علیھ نصر محمد أبو الحسن تدور ھ

مصطفي موجھا لھ قذفا علنا بصفتھ رئیس مجلس إدارة نادي الاسماعیلي الریاضي بواسطة النشر علي موقع جریدة مصر الجدیدة 

ش بالمنتدى وھي الالكترونیة بأن اسند إلیھ نقلا عما نشر علي موقع منتدى موقع دراویش دوت كوم من تصریحات اللواء السید القما

ذات الألفاظ والوقائع محل الشكوى المقدمة منھ بالتحقیقات واثبت المحضر أنھا مطابقة لوقائع البلاغ الأمر الذي تعتبر معھ الشكوى 

من قانون الإجراءات الجنائیة وقد تم مواجھة الشاكي بمضمون ذلك إلا انھ طلب إلزام  4مقدمة أیضا قبل المذكور عملا بنص المادة 

فان الشاكي قد تغاضى عنھا ولم  28/2/2010المتھم بتقدیم المستندات الدالة علي ذلك ورغم تقدیمھا بتحقیقات النیابة العامة بتاریخ 

یتمسك بحقھ قبل اللواء السید القماش عضو مجلس إدارة النادي الاسماعیلي الأسبق والمنقول علي أقوالھ المقال المنشور بمعرفة المتھم 

ك تنازلا ضمنیا قبلھ ورغم أن النیابة العامة لم تقدم المذكور متھما في الدعوى إلا انھ طبقا لنص المادة الرابع من قانون مما یعد ذل

الإجراءات الجنائیة تعتبر الشكوى مقدمة ضده أیضا ومادام الشاكي لم یتمسك قبلھ بحقھ خلال المدة القانونیة ومن ثم یعتبر ذلك تنازلا 

الي یستفید المتھم من ھذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائیة ویعد بالتالي ضمنیا قبلھ وبالت

  .كأن الشاكي قد تنازل بالنسبة لھ أیضا الأمر الذي تقضي معھ المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائیة قبل المتھم بالتنازل 

  علي المواد سالفة الذكر 

    كمة حضوریا اعتباریا بانقضاء الدعوى الجنائیة قبل المتھم بالتنازلحكمت المح

   29/4/2010صدر ھذا الحكم وتلي علنا بجلسة الیوم الخمیس الموافق  
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